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  لإهداءا

  

  ةً نجم العلا سماء من لأقطفَ  همفأكتا على حملوني الذين إلى

  لةً شع النجاح، ةشعل من قتاتُ فأ مالتعلُّ  يحر و المثابرة روح فيَّ  وادّ مَ  الذين إلى

  لماتالظُ  في وقمري حياتي في الأمل شمسِ  كانوا من الى

  يائواحبّ  واصدقائي عائلتي الى

  يةالطبّ  الأخطاء ضحايا وميع والى

  من مسيرة فاتحةَ  تكونَ  ان في" أمَلا, ومحبة وفاء رمزَ  هذه المتواضعة رسالتي أهدي

  اللامتناهي العلميَّ  العطاء

  

  ..التوفيق وليُّ  الله و

  

 الباحثة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شکر و تقدير
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  ه.نعمقه و وزيل الحمد والشكر Ϳ على توفي

ها و إشرافها في إعداد هذه الرسالة، مة الفاضلة أودين الحايك سلوم لدعأتووه بالشكر والتقدير إلى الدكتور
  فة في إغناء هذا العمل من منهل خبرتها و علمها الواسع.ومساهمتها المشرّ 

  كما أتووه بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة المحترمة .

شكر وعرفان و تقدير إلى كل من ساندني و علمني و كان وانبي لأتم هذه الرسالة واصل  و لا بد من كلمة
  الى هذه المرحلة التعليمية.

  

  

  الباحثة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التصميم                                                          
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  لية المدنية في نقل الدم الملوّثقواعد المسؤو القسم الأوّل:

  لية المدنية في نقل الدم الملوّثطبيعة المسؤو: الأوّل الفصل

  ولية الطبيب في نقل الدم الملوّثالنبذة الأولى: الطبيعة التقليدية لمسؤ

  نقل الدم الملوّث عملية بية الناجمة عنالنبذة الثانية: تطوّر الاجتهاد في مجال طبيعة المسؤولية الطّ 

  بيموجبات المتدخلين في العمل الطّ  الفصل الثاني:

  ينالطبيعي ة الأولى: موجبات الأشخاصالنبذ

  ينالمعنوي النبذة الثانية: موجبات الأشخاص

  

  : تطبيق المسؤولية المدنية على الخطأ الطبيّ الناوم عن نقل الدم الملوّثالقسم الثاني

  الناجم عن نقل الدم الملوّث: اركان المسؤولية المدنية على الخطأ الطبيّ الفصل الأوّل

   النبذة الأولى: ركن الخطأ الطبيّ وصوره

  الخطأمع  ضرر الطّبي وصلته السببيةال النبذة الثانية: ركن 

  : الآثار الناجمة عن عملية  نقل الدم الملوّثالفصل الثاني

  تقديرهالتعويض عن ضرر تفويت فرصة الشفاء في عملية نقل الدم وكيفية النبذة الأولى: 

  دعوى اقامة المسؤولية الطبية في عملية نقل الدمالنبذة الثانية: 
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  المقدمة

  

 التحكم اجل من المضنية والجهود البحوث من بالعديد القديمة العصور منذ والأطباء العلماء قام
 نأ خاريالت بكت ذكرن ثحي مالف طريق عن به المريض تزويد في خاصة الدم نقل عمليات في

 لدم الثامن تونستا البابا تناول طريق عن وذلك 1492 سنة تمت الفعلية الدم نقل عمليات ولأ
 ىال دتوا لادت الى الفش ةالمحاول ان الا همن انييع العض مرض من هانقاظ لجل من طفلين

 المج حتف مما الشريان الى الشريان من الدم نقل بمحاولة العلماء قام بعدها ,...... ةلاثالث وفاة
 يالت اتالحيوان ىعل اربالتج كثرة الفترة هذه زيمي ما رزواب ,راعيهمص على ةالطبي اربالتج
 جميع لفش ىال ادى مما انالانس ىال وانالحي دم للنق منهم ةمحاول يف احثينالب من دالعدي اقاده

  . سنة 150 مدة نقل مجال في الأبحاث توقف الى لكذ ادى والتجارب اولاتالمح ذه

 عن تختلف اتبروتين ىعل ويتحت الأنه نسمان  الحةص رغي تالحيوانا ماءد نا وتثب دبع
 وذلك. الوفاة ىال اواحيان الانسمان دم لتحل ىال يؤدي مما الانسان دم في الموجودة البروتينات

 بدم الاستنجاد يف رونيفك ماءالعل اصبح. هب حوالمسم دالح نع ولالمنق دمال كمية زادت اذا
 الوفيات حالات اعارتف دوبع 19 رنالق ةبداي ي.فف انانس ىال انسان من دمال لنق يا انالانس
 مرة النقاش حتبف ةالمطالب ىال ذلك , فأدى  له صاحبالم الدم ونزيف الولادت عمليات جراء

 انانس ىال انانس من الدم نقل في العلماء حنج محاولات عدة د. وبع دمال لنق لمجا يى فراخ
  . العشرين القرن بداية في الا تكتشف مل الأنه يلةالفص على وسالوق دون

 المجال حاات مما دمال لنق اتعملي المج يف جبارة خطوة ريعتب ذيال دمال ائلفص اكتشاس وبعد
 في والبنوك للدم مراكز انشاء الى ذلك وادى  وخفضه خزنه وامكانية بالدم التبرع لعمليات

  . العالم دول من العديد

 ربينالح اهمتوس اوتجنبه هلالانح باباس على وسوالوق دمال فحص الممكن من حصبا كما
 الدم جمع نالممك من اصبح الماضي القرن ستينيات وفي الدم نقل عمليات تطوير في العالميتين

 حصبا بعينياتالس يف ما. استيكيةالبلا الدم كياسا ظهرت الفترة نفس وفي زجاج من قوارير في
 ديثالح عصرنا في الدم نقل عمليات عرفت فقد .مشتقاته وفصل الدم تجزئة الممكن من

 ولوص يف ارزالب دورال نيةالمض حياتهموتض اءالعلم لجهود كان حقةلاومت سريعة تطورات
  .الان اليه وصل ما الا المجال هذا
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 بالخصوص اوفرنس ااورب من لك يف الصادرة وانينوالق ةلاحقالمت ةالأوربي اتللسياس "رانظ
 كانت اباعتباره الفرنسية التشريعات من خلال  الا الدم نقل عمليات تعرس لم فالجزائر
 هذا نع تتخل اانه الا 1952 يوليمو 21 قانون بموجب العمليات هذ فنظمت ,لها مستعمرة

 فعرفت اتهومؤسس دملل امالع بالنظام قالمتعل 1968 ايم 13 قمانون دورص من بداية القانون
 بالوكالة تعلقالم 258-09التنفيذي المرسوم صدور ايةغ الى عديدة تطورات الدم نقل عمليات
  .للدم الوطنية

 ةخاص احوله ديثالح وليط يالت ةالحديث بةالخص المواضيع من الدم نقل موضوع كان ولما 
 المسؤولية يف ابحثن رحص اولنح وسس افانن .يوالجزائ مدنيال قيهابش ةالقانوني ةالناحي من

 المسؤول الشخص لأن والاداري مدنيال القمانون دقواع قوف المسمؤولية هذ حكاموا  المدنية
 وكوبن زالمراك وا مةالعا فياتالمستش كتل يف لالمتمث يالطب المرفقك ااعتباري اشخص ماا ونيك
 اعديهمس داح او بكالطبي اطبيعي اشخص وثالمل دمال لنق يف ببالمتس خصالش ونيك نا وا دمال
 وادثح فمي ببينالمتس ىال حتى المسؤولية دتمت ان نيمك ماك ينممرض من يالطب قالفري يف

 اللترات من ينلايالم نقل يتم اذ الأبد الى حياتهم رغيّت ىال ؤديت دق تعمليل ىال كذل ؤديي يرالس
 اهن ومن خطيرة امراض على بعضها يحتوي نا مالاحت مع المالع اءارج لك يف الدموية

 تلك مواجهة في البشري الجسم بها يتميز التي يةالحساس كتل يوه وعالموض ةاهميرتظه
 حريالج ةاغاث او مريضال حياة لانقاظ بالأنس مادائ ىيبق يالطبيع دمال اذ ان  ةالقاتل مراضالأ

 ولح ماقائ زال لا ذيال الجدل كامام ذل. حقيقية كوارث من العملياتتلك  ضبع هوماخلفت
 الذي المبرر يرغال النقص ذلك الى اضافة القانونية اتهاوانعكاس دمال لنق اتعملي روعيةمش

 دلتحدي ةوتنظيمي ريعيةتش سسوا معايير وضع لأجل الالمج هذا في التشريعات باغل عرفه
  .عنها أمينوالت دمال لنق نع ؤولياتالمس

 الاطار نع النظر اءالق  ييقتض الدم نقل عمليات مجال في المدنية المسؤولية حكاما في فالبحث
 من دالعدي ارتاث يالت مةالأنظ اقيكب وه ةالمدني ؤوليةالمس امنظ لأن اتالعملي لهذ القانوني

 هذه نا اراعتب ىعل ةالقانوني دودهاوح اتالعملي هذه فتكيي ةدرج ولح ةالملح اؤلاتالتس
 تقصيري والثاني طرفينبين  رمالمب دالعق هاساس ديتعاق الأول قينش من ونتتك ؤوليةالمس

 وثالمل ةخاص الدم نقل ويثيرموضوع. قانوني بالتزام ل الاخلا عن الناجم الضار الفعل ساسها
 العمليات هذ جراء من المتصر تعويض يف يللقاض بةبالنس ةالأهمي ةغبال ةقانوني كالاتاش

 مباشرة قة علا تربطه لا الأخير هذا لأن دمال زمرك امام دعوى الأخير هذا رفع اذا خاصة
 وه الدم نقل لأن نقله وليس الدم وتخزين ظحف هو المراكز هذ دور نا اساس على الدم قيبمتل
  .الجراحة ثناءا حالجرا وا المريضعلاج  ىعل رفينالمش وا اءالأطب ملع من
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 اوترقيته حةالص انونق يف لا ؤوليةالمس ههذ الى الاشارة في الجزائري المشرع سكوت فأمام 
 ؤوليةللمس رضالتع عوبةالص من ولالق يغفينب دمال لنق اتلعملي مةالمنظ وانينالق في ولا

 الدم نقل حوادث تعد حيث النشاط بهذا القائمة المراكز ومسؤولية الدم نقل عملية عن الناجمة
 بضرورة ةمتعلق اكلمش من هتعرض لما هنتباللا  جذبا الأكثر المسائل من الملوث وخاصة

 ةالقانوني ائلالمس وخاصة وطبية علمية بمسائل لاتصالها الملوث الدم من للمضرور التعويض
 ودلوج رانظ كوذل دمال لنق اتعملي نع الناجمة والأضرار الخطأ عن المسؤول تحدد التي

  .يالطب الالمج يف سلسلة لأنها الدم نقل عملية في شخص من كثرا وتداخل

 فرصة ويتتف عن المدنية الطبيب مسؤولية حول ليتمحور الرسالة هذه موضوع اختيار تم لذلك
 لدى النظرية هذه أثارته الذي للجدل نظراً  ،أثناء عمليات نقل الدم الملوّث المريض على الشفاء 
 لقد. المدنية الطبيب مسؤولية ضمن تحتلها التي للأهمية و الفرنسية المحاكم قبل من إقرارها
 التي المشاكل من لكثير مخرجا المريض على الفرصة تفويت عن الطبيب مسؤولية شكلت

 المدنية المسؤولية قواعد بين ما الخلل نتيجة للمريض العدالة وتأمين الحق إحقاق اعترضت
 ضمن الطبيب مسؤولية طبيعة على انعكاسها نسيان دون الطبي، العمل خصوصية و التقليدية

 مسؤولية مفهوم تطوير في ساهم ذلك كل. المهنية الطبيب التزامات و الفني الطبي الخطأ مفهوم
 الممتهنين الأشخاص على الرقابة تشديد في المستمر القضائي الإتجاه لمواكبة المدنية الطبيب

 هذا إشكالية تتمحور. المتخاصمين العلاقة طرفي بين ما والعدالة للتوازن تأمينا المهن أصحابو
 بشكل المريض علىالشفاء  فرصة ويتتف عن الطبيب مسؤولية إقرار آثار و أهمية حول البحث
أثناء عمليات نقل  الطبي المجال في الشفاء  فرصة تفويت عن التعويض إمكانية مدى ما أخص

  المدنية؟ الطبية المسؤولية على النظرية هذه تطبيق انعكاس ظل في مستقل كضرر الدم الملوّث

  

 فرصة تفويت عن الطبيب مسؤوليةهي قواعد  فما عدة، فرضيات معها تطرح الإشكالية هذه 
 و الطبيب بمسؤولية علاقاتها هي ما و أثناء عمليات نقل الدم الملوّث المريض على الشفاء 
 إثباتها؟ يتم كيف و الطبي المجال في النظرية هذه بتطبيق القاضي يقوم كيف المهنية؟ أخطائه

 دور ما و البقاء، أو بالشفاء فرصته ضياع عن للمريض المتوجب التعويض تقدير يتم كيف
 و القضاء تبنى كيف ؟ الطبية المسؤولية في تطويعها وكيفية التعويض تقدير في الاحتمالات

 الطبيب مسؤولية قواعد على ثرهاآ ما و المريض على الفرصة تفويت نظرية الفرنسي المشرع
  المدنية؟
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 من دراستنا في سننتقل حيث الإستقرائي، التحليلي المنهج وفق الموضوع معالجة ستتم وعليه 
 الآثار و النتائج استنباط نحو المدنية العامة الطبية للمسؤولية والقواعد الوقائع تحليل و معالجة

 دراسة معالشفاء اثناء عمليات نقل الدم الملوّث   فرصة ضياع عن الطبيب بمسؤولية الخاصة
.  الثاني التقسيم خلال من الموضوع، هذا حول تاريخه حتى الفرنسية القضائية القرارات تطور

الشفاء أثناء عمليات نقل  فرصة تفويت عن الطبيب لمسؤوليةقواعد ا حول الأول القسم يتمحور
  .ي كيفية تطبيق المسؤولية المدنية في نقل الدم الملوّثالثان القسم يضم حين في ،الدم الملوّث 
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  القسم الأوّل

  نقل الدم الملوّثقواعد المسؤولية المدنية في 

  

  

تقوم مسؤولية الطبيب المدنية وفق القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية، أي وفق قواعد إثبات 
فكل عمل من أحد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع  .الصلة السببية بينهماو  روالضرالخطأ 

  .1م.ع) ١٢٢له إذا كان مميزا بالتعويض (عفابمصلحة الغير يلزم 

إلا أنه نظرا للخطورة التي يتسم بها العمل الطبي حيث يتعامل الطبيب مع سلامة الإنسان  
الجسدية وحقه في الحياة، و الطابع المهني للمهن الطبية، كان لا بد من زيادة القيود على 
ممارسة الطبيب لعمله، إذ لا بد من تأمين ضمانات أكثر للمريض لتعويضه عما لحق به من 

الخطأ الطبي، كون الطبيب هو الطرس الممتهن العالم بالأصول الفنية و العلمية  ضرر نتيجة
لمهنته، في مقابل الطرس الضعيف الذي هو المريض دون حرمان الطبيب من حريته و 

  ..ضماناته اللازمة لممارسة عمله، على خطورته بأمان

بشكل كامل مع الممارسة  فالمشكلة برزت حيث كانت قواعد المسؤولية المدنية هذه لا تناسب 
الطبية، نظرا لتعقيدات الجسم الطبي و فرض قواعد الإثبات على مدعي الواقعة، بما يصعب 
معه إثبات مسؤولية الطبيب عما لحق بالمريض من ضرر و لو ارتكب خطأ، فالصلة السببية 

  والضرر ضعيفة وغير أكيدة. بين الخطأ

يض جزئي للمتضرر من أصل ما كان ليحق له وتعويت الفرصة فيقوم على منح فأما مفهوم ت 
من تعويضات عن كامل الأضرار اللاحقة به على أساس مساهمة مرتكب الخطأ في حرمانه من 
الأمل الذي كان يرجوه أو الكسب الذي كان يأمل تحقيقه أو الخسارة التي كان ليتجنبها. لذلك، 

يت الفرصة على المريض كنظرية وفمسؤولية الطبيب عن ت ١٩٦٢أقر القضاء الفرنسي عام 
ويت الفرصة إلى المجال فمن أضرار كان دخول نظرية تتؤمن تعويضا جزئيا عما لحق به 

الطبي فاتحة سبحة من القرارات التي أمنت التعويض للمرضى على أساس تسبب الطبيب في 
ويض تفويت الفرصة على المريض، بعد أن كانت مرفوضة في هذا المجال لوصفها بأنها تع

  الفرصة الضائعة. عن أمر محتمل هو الأمل المرجو أو

                                                            
  مع كافة تعديلاته 9/3/1932من قانون الموجبات والعقود اللبناني الصادر بتاريخ 122المادة  1
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 نظرية إدخال في المتمثل في عملية نقل الدم  التقليدية الطبيب مسؤولية في التحوّل هذا نتناول
 خلال منفي عملية نقل الدم الملوّث  للطبيب المدنية المسؤولية قواعد فيالشفاء  فرصة تفويت
العمل  موجبات المتدخلين في ثم) الأول الفصل( الطبيعتين التقليدية والحديثة  بحث

   ).الثاني الفصل(الطبي

  : وبيعة المسؤولية المدنية في نقل الدم الملوّث الفصل الاول

ر من يكن لم ، ١٨٣٥ عام قبل   الأضرار عن بالتعويض وإلزامه الطبيب مساءلة المُتصََوَّ
 مغالى بشكل مؤيدون أنذاك ظهر فقد. الطبي بالتدخل قيامه أثناء بالمريض يلحقها التي المدنية

 شعارات تحت ،2بالمرضى تلحق قد التي الأضرار عن للطبيب المدنية للمسؤولية مناهضين فيه
 التطور على سلباً تؤثر أفعاله عن المدنية مسؤوليته أساس على الطبيب ملاحقة ان عنوانها
 من الكثير أمام عليهم الباب يفتح ما الإنساني، بدورهم القيام على الأطباء قدرة من تحد و العلمي

  .بعمله للقيام اندفاعه و الطبيب وحماس ثقة زعزعة في سلبي تأثير سوى لها ليس التي الدعاوى

 عن التقصيرية الطبيب مسؤولية الفرنسية النقض محكمة أقرت ، ١٨٣۵، العام في أنه لاا
 سوى تدم لم الطبية للمسؤولية التقصيرية الطبيعة هذه احتراز. قلة و إهمال عن المرتكبة أخطائه
 طبيعة ذات الطبيب مسؤولية تبرليع ١٩٣٦ عام الشهير Mercier قرار جاء حيث القرن حوالي
 إطار من الطبية المسؤولية إخراج أهمية بروز بعد لاحقا الإتجاه هذا وتغير عاد..  3عقدية

  .التقليدي الثنائي التقسيم

 الأولى لنبذةا في تعالج ،في عملية نقل الدم الملوّث المدنية الطبية المسؤولية طبيعة لبحث
 المسؤولية طبيعة إخضاع حالات ايالطبيعة التقليدية لمسؤولية الطبيب في نقل الدم الملوّث 

 مستعرضين عقدية، و تقصيرية بين ما المدنية للمسؤولية التقليدي الثنائي التقسيم إلى الطبية
 الحالية الإتجاهات مناقشة إلى بعدها ننتقل الطبية المسؤولية طبيعة من اللبناني القضاء موقف

تطوّر الاجتهاد في  عنفي النبذة الثانية  و الثنائي، خارج إطارالتقسيم عموما الطبيب لمسؤولية
م على تفويت فرصة الشفاء مجال طبيعة  المسؤولية الطبية واعتماد المسؤولية المهنية التي تقو

  او فرصة البقاء على قيد الحياة.

                                                            
, 140. أنظر ايضا": بوخرس بلعيد, المرجع السابق, ص124مراد, الخطأ الطبيّ في ظل قواعد المسؤولية المدنية, المرجع السابق, ص بن صغير  2

  376- 375وسليمان مرقس, المرجع السابق,ص 
3 Cass.civ.:20/05/193.Responsabilite civile et assurances.Edition du Juris-classeur-Hors –serie,(Juilliet-
aout1999),Pris,p07  
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  الطبيعة التقليدية لمسؤولية الطبيب في نقل الدم الملوّث الاولى:  النبذة

 بالتعويض المدين مسؤولية اعتبار على المدنية المسؤولية لطبيعة التقليدي الثنائي التقسيم يقوم
 حسب التقسيم لهذا الطبيب مسؤولية إخضاع حالات تعالج عقدية. إما و طبيعة تقصيرية ذات إما

  الزمني. التسلسل

  

  الطبية الناومة عن عملية نقل الدم الملوّث للمسؤولية التقصيرية الطبيعة -الفقرة الأولى 

  

 هذه اءبانتف أنه إلا العقدية، الرابطة تحقق عند تقوم العقدية المسؤولية بأن رأينا وأن سلف
 مشروع غير عمل شكل على قانوني بالتزام إخلال فكل. التقصيرية المسؤولية تترتب الرابطة

  .4التقصيرية المسؤولية أساس على بالتعويض فاعله يلُزم الغير، لمصلحة ضررا عنه ينجم

 الأطباء مساءلة عدم عن الدفاع في يغالي قوي تيار فرنسا في عشر التاسع القرن مطلع في ظهر
 المسؤولية نطاق من الأطباء إخراج وجوب أساس على وذلك الطبي العمل ممارستهم عن

 على الطبيب مساءلة فتقتصر العلمي، البحث عرقلة عدم بغية المهنية أخطائهم عن المدنية
  ,...الأمانة خيانة أو التدليس أو نية كالغش سوء عن يأتيها التي الأخطاء

 عن ١٨٣٥ عام صدر حيث لتطرفها نظرا النظرية لهذه "بالا يلق لم الفرنسي القضاء أن غير
 أفعالهم عن للأطباء التقصيرية المسؤولية بتطبيق قضى قرار الفرنسية النقض محكمة

 والذي ،Dupin العام المحامي عرضه الذي المسؤولية مفهوم إلى الحكم تطرق. الشخصية
 والعناية الرعاية في الطبيب إهمال بسبب لذراعه مرضاه أحد فقد عن الطبيب مسؤولية أن مفاده

                                                            
كل عمل من احد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير, يجبر من قانون الموجبات والعقود اللبناني :" 122المادة  4

فاعله اذا كان مميزا, على التعويض . وفاقد الاهلية مسؤول عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها عن ادراك واذا صدرت الاضرار 
عن شخص غير مميز ولم يستطيع المتضرر ان يحصل على التعويض ممن أنيط به امر المحافظة على ذلك الشخص , فيحق 

 .".للقاضي مع مراعاة حالة الفريقين, ان يحكم على فاعل الضرر بتعويض عادل
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 لترتيبه التقصيرية المدنية المسؤولية قواعد تحت يقع خطأ يشكل زيارة بدون وتركه المريضه
  .5وعدم تبصر إهمال أو رعونة عن ضرزا

 الفرنسي المدني القانون من ١٣٨٣ و ١٣٨٢ تينالماد أساس على حكمها المحكمة أسندت
 للغير ضررا هبخطئ يحُدث شخص أي على وشامل عام تطبيق لهما المادتين هاتين أن معتبرة

   .6الأطباء حتى استثناء دون مهنته أو مركزه كان أيا

 للمسؤولية التقصيرية بالطبيعة الأخذ على دأبت التي الفرنسية النقض محكمة قرارات تتالت
 بالمريض رعايته أثناء إهمال أو رعونة من "اتقصيري خطأ الطبيب إتيان قوامها والتي الطبيب

 على للطبيب التقصيرية المسؤولية تطبيق يبق .الأخير بسلامة مشروع غير ضررا يلحق مما
 عام حتى كامل قرن سحابة الفرنسي المدني القانون من ١٣٨٣ و١٣٨٢ تينالماد أساس

ً  أكان سواء خطأ الطبيب بارتكاب القاضي إقتناع فبمجرد ،7١٩٣٥  أو عاديا جسيماء أو بسيطا
  .8ضرر من عنه نتج عمابالتعويض  الطبيب بإلزام قضى فنيا،

 عن التقصيرية المسؤولية نظام تطبيق لدى بعضها، قيام الإجتهادات هذه بين من يلاُحظ
 مزاولة عن الناجمة الأخطاء وبين الطبي العلم عن ةالغريب الأخطاء بين بالتمييز الطبية الأخطاء

  :9الطبي الفن

 وقلة إهماله أساس على الطبيب مساءلة تكون الطبي، العلم عن الغريبة الأخطاء حالة ففي-
 المعالج الطبيب إحتراز عدم ذلك مثال. التعويض لترتيب الخفيف بالخطأ يكتفى بحيث إحترازه

 وعدم وضعه بخطورة علمه رغم الفور على المستشفى إلى الجريح المريض بنقل يأمر لم الذي
  .10للتحسن قابليته

 أحكام تطبيق إلى الإجتهاد بعض عمد الفني، الطبيب خطأ حالة أي الثانية، الحالة في أما-
 الخطأ، جسامة معيار التقصيرية الطبيب مسؤولية إقرار يستوجب حيث ١٣٨٣ ،١٣٨٢ المائتين

 . مميزة إحترار قلة أو الفاضح الخطأ ارتكاب أي

 الناجمة الطبيب أخطاء حالات في أعلاه المذكورتين المادتين تطبيق عند القرارات أخذت كما 
 maintenance)  المعيبة الإحتراز وقلة الفاضح الجهل بمعيار الطبي فنهّ ممارسته عن

                                                            
  124بن صغير مراد, الخطا الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية, المرجع السابق,ص 5
  13منصوري جواد,المرجع السابق,ص 6
  125بن صغير مراد, الخطا الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية, المرجع السابق,ص 7
  189. ص2017روجيه فاخوري,مسؤولية الطبيب المدنية,دراسة منشورة في مجلة الحقوق والعلوم السياسية,العدد الثاني عشر  8
   90,ص1978لأخطاء المهنية, الشركة العالمية للكتاب,عاطف النقيب, المسؤولية المدنية عن ا 9

  92عبد اللطيف الحسيني,المرجع السابق,ص 10
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couplable) الجسيم والإهمال الجسيم والخطأ( la negligence grave )  الفاضح والخطأ 
 المريض جسم في يترك الذي كالطبيب  (l'erreur grossière du diagnostic) للتشخيص

  . 11"مثلا الجراحية كالملاقط غريب آخر جسم أي أو مادة  الجراحية العملية أثناء

 خطئه عن الطبيب بمسؤولية الأخذ إلى أدى وتطبيقاتها، المدنية المسؤولية مفاهيم تطور إن
  .12أعلاه المذكورة التفرقة معايير إهمال وبالتالي بسيطا كان مهما المهني

 لجهة سيما لا عدة صعوبات أثار الطبية الأخطاء على التقصيرية المسؤولية نظام تطبيق أن إلا 
 وفي الطبي، والفن العلم بأصول لجهله للطبيب، الجسيم الخطأ إثبات من المريض تمكن عدم

 تعويض من يمنحه ما رغم الطبيب خطأ إثبات في المريض على عبء من يرتبه لما المجمل
 ضاء،والق المريض أمام الصعوبات وتخفيف حل إيجاد ولأجل. به اللاحقة الأضرار كامل عن

 مسؤولية تكريس إلى التقصيرية المسؤولية تطبيق من الإنتقال إلى الفرنسية المحاكم عمدت
  .1936عام   Mercierقرار  خلال من وذلك الطبي المجال في الأصل بصفتها العقدية الطبيب

  كالتالي: تقصيرية الطبية المسؤولية اعتبار حالات الفرنسية المحاكم حصرت قد و

  :الجزائي بالطابع بيالط الخطأ صاسات حالة -1

 المسؤولية قيام سبب هو الجرمي الفعل يصُبح بحيث جزائيا جُرما الطبيب فعل يشُكل فعندما
 المدنية بالدعويين للنظر الجزائي للقضاء منعقداً  الاختصاص يكون وبالتالي الطبية

 وذلك العقدية المسؤولية قبيل من الطبيب مسؤولية اعتبار الممكن غير من يصُبح ,والجزائية
لانتفاء وجود الرابطة العقدية أمام صفة الفعل الجزائية13.  من حالات تطبيق هذا المبدأ 

 أدوات لأحد الجراح نسيان وكذلك المريض، موت الى المفضي الجسيم الممرضة إهمال
 الجراحة الطبية داخل المريض ما أدى إلى وفاته14.

 

  :15الطبي العقد وجود إنتقاء حالة -2

                                                            
  92عبد اللطيف الحسيني,المرجع السابق,ص 11
 189روجيه فاخوري,المرجع السابق,ص 12
  355ص القانونية المجلة في منشور مقال ،"الطبي الخطأ في والعقدية التقصيرية المسؤولية"  الغامدي، الله عبد سالم سعيد 13
 المسؤولية لأول، الجزءللمهنيين، القانونية المسؤولية في المتخصصة المجموعة كتاب ضمن بحث العلاج، في الطبي الخطأ منصور حسين حمد14

  ١٣٩-١٣٨ ص ،٢٠٠٠ بيروت الحقوقية، الحلبي منشورات الطبية،
  53-49منصوري جواد,المرجع السابق,ص 15
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 أنه إلا. بالمريض الطبيب يربط طبي عقد وجود فيها يقُرّر خاصة حالات إلى وأشرنا سبق 
:التالية الحالات في وذلك التقصيرية المسؤولية حكما تترتب العقدية الرابطة اء هذهانتف عند  

 الرضى صدور يثبت لم الحالة هذه في :إرادته عن التعبير في المريض قدرة إنعدام حالة  -
 في الطريق على جريح كإنقاذ بينهما عقد يبُرم لم وعليه الطبيب اختيار في عن المريض

. غيبوبة حالة  

 بين عقد بوجود القول الحالة هذه في يمكن لا :عام مستشفى في العامل الطبيب حالة  -
 الغير لمصلحة التعاقد حالة ليست أنها كما مباشرة، غير بصورة حتى والمريض الطبيب

 أن كما. عقدية لا تنظيمية علاقة هي العام بالمرفق الطبيب علاقة أن ذلك ،)المريض(
.الطبيب باختيار يقم لم المريض  

  :مشروع رمبر بلا إنقاذه أو المريض علاج عن الطبيب إمتناع حالة  -

 تنص المادة ٥ من قانون الآداب الطبية اللبناني16 على وجوب تقديم الطبيب العناية اللازمة 
بحالة المريض أو الجريح المعرض للخطر، وتعاقب المادة ٥٦٧ من قانون العقوبات17 على 

 الطبيب مخالفة أن وحيث مشروع، مبرر دون للخطر المعرض إسعاس أو إغاثة عن الامتناع
ً تعسف يشكل مهنته مزاولة حرية إطار في والأدبي المهني لواجبه  على فيسأل حقه، استعمال في ا
 وجود عقد عدم ظل في خاصة المريض علاج عن امتناعه عند التقصيرية المسؤولية أساس

 بينهما يرعى هذا الجانب18.

 مريضه رعاية في الطبيب يهمل كأن : المريض تدخل عن ناتج بضرر الغير إصابة حالة  -3
 يمكن كان للغير ضرر بأي المريض يتسبب أن أو بالغير، ضررا الأخير فيلُحق عقليا، المختل

                                                            
 موجود أبلغ أو. الخطر حالة في جريح أو مريض مع متواجدا كان إذا واختصاصه، عمله كان مهما طبيب كل على - الطبية الآداب قانون 5 لمادة 16

 لا -٢. القاهرة القوة حالة إلا اللازمة، الإسعافات على حصوله من يتأكد أن أو الجريح أو المريض هذا يساعد أن الخطر، حالة في جريح أو مريض
 الأهمية في يعادل طارئ لسبب محجوزا كان ذاا بالمريض محدق خطر أي انتفاء من تأكد إذا إلا طارئة لحالة نداء تلبية عن يمتنع أن للطبيب يجوز
  .وبالسبب التلبية بعدم إيطاء دون الاجابة الحالتين في وعليه المريض، هذا حالة

 أو إعالته بوسعه وكان صحي، بسبب أو طارىء حادث بسبب الخطر حال في شخص بمواجهة وجد من"  اللبناني العقوبات قانون من ٥٦٧ المادة 17
 عام إلى شهر من بالحبس يعاقب ذلك عن إرادته بمحض وامتنع للخطر غيره أو نفسه يعرض أن ودون النجدة بطلب أو شخصي بفعل إسعافه،

 أو موقوف شخص براءة تثبت أدلة بوجود عالما كان من نفسها، بالعقوبة ويعاقب. العقوبتين هاتين بإحدى أو ليرة، مليوني إلى ألف مائتي من وبالغرامة
 الفاعل يعفى الحالة هذه وفي. الأمن سلطات أو القضاء أمام بذلك الشهادة إلى تلقائيا يبادر ولم الجنحة أو الجناية نوع من قضية في محاكمة موضوع

ً  وتقدم عاد إذا العقوبة من  حتى وأقاربهم معه والمتدخلون وشركاؤه الملاحقة موضوع الجريمة فاعل أيضا العقوبة من ويعفى. لاحق وقت في تلقائيا
  ." الرابعة الدرجة

18 G. Brière de l'Isle, faut-il repenser la responsabilité médicale ? J. C. P. 1975. 1. p2737. 
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 العقد الطبي على أجنبيا يعد هنا فالغير. اللازمة العناية بذل في الطبيب يخُطىء لم لو ردعه
 وتكون بالتالي مسؤولية الطبيب تجاهه ذات طبيعة تقصيرية19.

 سيما لا العقود جميع بطلان أحكام التقصيرية المسؤولية ترعى: الطبي العقد بطلان حالة  -4
 شروط من شرط أو أركانه من ركن أي تخلفب باطلا الطبي العلاج عقد كان فمتى. الطبي العقد

.رضاه أخذ دون أجريت لكنها موافقته تستلزم للمريض جراحي تدخل عملية كإجراء صحته،  

 يجري الذي فالطبيب العامة، والآداب العام للنظام مخالفته ثبت متى باطلا العقد عدي كذلك 
 للنظام مخالف بعمل يقوم الذي أو الصحية، حالته تستلزمه لا المريض إلى علاجًا يقدم أو عملية
المسؤولية  أساس على المتضرر المريض على بالتعويض يسُأل مثلا، كالإجهاض العام

 التقصيرية20.

 من التحول معه جاء الذي  Mercierقرار صدر ١٩٣٦ عام ففي طويلا، الإتجاه هذا ميد لم
  .العقدية الطبيعة نحو الطبية للمسؤولية التقصيرية الطبيعة

  

  الطبية الناومة عن عملية نقل الدم الملوّث للمسؤوليةالطبيعة  العقدية   -الفقرة الثانية 

 يربطه الذي بالعقد على عاتقه الملقاة بالتزاماته المدين إخلال أساس على العقدية المسؤولية تقوم
 صحيح سبب عقد معرض في ديعق خطأ المدين عندما يصدر عن  تتكون أنها أي بالدائن،

  .21ضررا للدائن

 قرار في وذلك الطبيب لمسؤولية العقدية الطبيعة وذكرنا سلف كما الفرنسي الاجتهاد كرس 
Mercier حيث ،١٩٣٦ أيار ٢٠ بتاريخ الفرنسية المدنية التمييز محكمة عن الصادر الشهير 

 في أصابها الذي المخاطي الإلتهاب عن لمسؤوليته المعالج الطبيب على Mercier السيدة تعاد
 . تلقته الذي العلاج نتيجة بحالتها الطبيب ببتس إلى مستندة إكس، بأشعة علاجها نتيجة وجهها
 حيث الطبيب لمسؤولية العقدية الطبيعة أساس على حكمها الفرنسية النقض محكمة أسندت
 الخطأ إلى الطبيب مسؤولية ادإسن حال في الثلاثي الزمن بمرور الحق سقوط تفادي حاولت

  .عليه المدعى إهمال بها تسبب التي المريضة لإصابة الطبيعة الجزائية نتيجة التقصيري

                                                            
 الدراسات كلية فلسطين، الوطنية، النجاح كلية دكتوراء، الطروحة مقارنة، دراسة للطبيب المدنية المسؤولية عساف، محمد تيسير وائل  19

  23,ص2008العليا,
 قسم والإنسانية، الاجتماعية للدراسات الأكاديمية ،" مقارنة دراسة - الطبية الممارسات عن الناجمة المدنية المسؤولية اساس"  مزاد، صغير بن 20

  ١٤٦ ص ،٢٠١٧ ،١٨ العدد القانونية، و الاقتصادية العلوم
  ٥٢٤ ص ،١٩٥٢ القاهرة المصرية للجامعات النشر دار الأول الجزء الجديد المدنى القانون شرح في الوسيط السنهوري أحمد الرزاق عبد 21



16 
 

 الطبي العقد تنفيذ في منه إساءة شكلي عندي خطأ هو الطبيب إهمال أن المحكمة فاعتبرت
 بسقوط تسقط لا التي التعاقدية الطبيب بمسؤولية عليه بناءً  فقضت المريضة، وبين بينه مالمبر

  .22الدعوى العامة

 الطبيب فيه يلتزم لا حقيقي عقد وطبيبه المريض بين يتكون أنه":  القرار هذا حيثيات في جاء
 هاومؤدا الضمير مصدرها ومخلصة صادقة جهونا يبذل بأن يلتزم وإنما حتما، المريض بشفاء
 للأصول - الإستثنائية الأحوال غير في - مطابقة تكون أن يقتضي الجهود وهذه والإنتباه، اليقظة
 مسؤولية عليه يترتب التعاقدي الإلتزام بهذا المقصود غير حتى الإخلال إن. ..  الثابتة العلمية

  .23"أيضا تعاقدية النوع نفس من

 الأولى الدرجة محاكم قضاة أجمع الفرنسية، النقض محكمة عن القرار هذا صدور وبعد
 بالمريض الطبيب يرتبط إذ للطبيب، العقدية المسؤولية مبدأ قبول على فرنسا في والاستئناس

 الالتزام دون المريض لشفاء اللازمة العناية ببذل الطبيب يلتزم حيث .24طبي عقد بموجب
 طبي عقد إلى والمريض الطبيب علاقة والاجتهاد الفقه أسند. نتيجة كموجب الشفاء بتحقيق
 عيادة في أو المستشفى في العلاج، طالب للمريض، الطبيب إستقبال خلال من يتحقق بينهما،
 بالشروط العقد تنفيذ في الإخلال عند الإيجاب قبول يمثل الذي الأمر خاص، مكان أو خاصة
  مجانيا". العقد كان ولو حتى الطبيب العقدية، مسؤولية تترتب عليها، المتفق

التالي: توافر تشترط العقدية الطبيب مسؤولية أن ذكره سلف مما يتضح  

  .والمريض الطبيب بين عقد وجود: الأول الشرط -١ 

                                                            
 في الطبي الخطة منصور، حسين محمد و ٩٦ ص السابق، المرجع الحسيني، اللطيف عبد إليه أشار كما. ٥٦ ص السابق، المرجع عماج، طلال  22

 العربية، النهضة دار المدنية، المسؤولية قواعد ضوء في الطبية التجارب عن المدنية المسؤولية منتصر، سهير و ١٤٢ ص السابق، المرجع ،"العلاج
 في المتخصصة المجموعة كتاب ضمن" لبنان في الطبيب المسؤولية واقعي تطبيق نحو بعنوان بحث أدهم، فوزي كذلك ١٩ ص ،١٩٩٠ القاهرة

  ٣٣٧ ص سابق، مرجع للمهنيين، القانونية المسؤولية
23 << qu'entre le médecin et son client, se forme un véritable contrat, comportant pour le praticien l'engagement, 
sinon bien évidemment de guérir le malade, ce qui n' a jamais été allégué, du moins de lui donner des soins non 
pas quelconques mais consciencieux, attentifs et réserves faites de circonstances exceptionnelles, conformes aux 
données actuelles de la science; que la violation, meme involontaire decette obligationest sanctionnee par une 
responsabilite de meme nature, egalement contractuelle « .cass.civ.Mercier 1936,op.cit. 

 أخطائهم، عن المسؤولية من طباءالأ وتأمين والجزائية الطبية المسؤولية داود، جوزيف ٥٦ ص السابق، المرجع عجاج، طلال أيضا إليه أشار 24
  ٢٩ ص ،١٩٨٧ الأولى الطبعة دمشق، الانشاء، مطبعة
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 حسب يعرس الطبي، العلاج عقد أو الطبي بالعقد المسمى والمريض الطبيب بين العقد هذا 
 الأول يقوم أن على والمريض الطبيب بين إتفاق: " أنه على السنهوري الرزاق عبد الدكتور

  "25.معلوم أجر في مقابل الثاني بعلاج

 جسم محله عنه، ينوب من أو والمريض الطبيب بين عقد: "  26بأنه الطبي العقد تعريف تم كما
 على الحصول بعد علاجه أو علته تشخيص أو المريض بفحص الطبيب بمقتضاه يلتزم الإنسان
  ." والمهنية العلمية للأصول وفقا مقابل دون أو بمقابل المستنير الحر رضاه

 فتكون. بينهما عقد وجود على والمريض الطبيب بين الأحيان غالب في العلاقة تقوم وعليه
 ولئن. تقصيرية تكون وجوده قبل أو انتقائه وعند طبي عقد وجود عند عقدية الطبية المسؤولية

 تحديد فيها يصعب حالات هناك أنه إلا تعاقدية، بالمريض الطبيب علاقة حالات أغلب كانت
  :كالتالي بينهما، عقد وجود مدى

 
 
يوجد عقد بين  أنه والمؤكد المعلوم من الحالة هذه في طبيبه يختار الذي المريض حالة- 

 وجود مدى لتحديد المجاني العلاج حالة في الخلاس يدور أنه إلا الطبيب والمريض ،
 إلى إذا انصرفت والمريض الطبيب نية على الوقوس يقتضي  الحالة في هذه  عقد طبي

 كانت فإن المجاملة باب من العلاج قدم أنه أو تق الطبيبعلى عا ملزمة موجبات إنشاء
 على يرتب طبي عقد وجود أمام تكون بالمجان أي مقابل دون التزامات ترتيب همانيت

الطبيب مسؤولية عقدية عند الإخلال بالتزاماته والرأي الذي كان راجحا27 يتجه إلى 
 بدون أو جربأ أكان سواء يحصح طبي دعق وجد كلما ديةالعق الطبيب مسؤولية الإعم
. أجر  

 
 الشخص الحالة هذه على مثلاً  يؤخذ دعوة,  بدون المريض لعلاج الطبيب لتدخ حالة-

 المصاب لإسعاس نفسه تلقاء من الطبيب لفيتدخ ي،الوع بفقده بحادث يصاب الذي
 بيبهط باختبار للمريض الظروس تسمح لا الحالة هذه في .استدعاءه يتم أو وعلاجه
 القول يمكن فلا الفضول قبيل من تقدم ما والحال لهعم ويعتبر , دون الطبيب فيتدخل

                                                            
 الجديدة، الثالثة الطبعة العمل، على الواردة العقود الأول، المجلد السابع، الجزء الجديد، المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، الرزاق عبد 25

  ١٨ ص ، ١٩٩٨ بيروت، ،الحقوقية، الحلبي منشورات
 ص ، ٢٠٠٥ العراق، الموصل، جامعة القانون كلية إلى مقدمة دكتوراه أطروحة ،)مقارنة دراسة( الطبي العقد في المريض أرادة العبيدي، زينة  "26

٢٤  
 مجلة فى منشور بحث الطبية، المسؤولية الفضل، منذر وكذلك ٦٩ ص السابق، المرجع عجاج، طلال ٧٣ ص السابق، المرجع عجاج، طلال 27

  12-11,ص1995,السادس العدد الأردن القانون،
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 دعاه ومن الطبيب بين عقد بوجود القول يمكن لا كما والمريض الطبيب بين عقد وجودب
 الحالة هذه تبقى إذ المصاب لمصلحة التعاقد دقص دعاه من أن اعتبار على الجمهور من
 مسؤولية لحالةا هذه في الطبيب مسؤولية اعتبار ذلك على تأسس. يالفضول قبيل من

 تقاءال لعدم مينبر لم والمريض الطبيب بين العقد أن ذلك ، عقدية وليست يريةتقص
 الفضولي الأعم المريض أجار حال في ذلك خلاس على يكون الأمر أن إلا الإرادتين،

 الفضولي مهأبر الذي بالعقد نفسه المريضقد الزم  يكون عندها العقد وجود فايد
اساسا"  يؤخذ والمريضهناك عقد بين الطبيب  بالتالي صبحوي الضرورية لمصلحته

 للمسؤولية الغقدية28.
  

 الحالة هذه تقوم: 29خاص مشروع صاحب او خاص مستشفى قبل من المعين الطبيب حالة-
 مشروع أو الخاص المستشفى إلى العمل أثناء يصابون الذين المثال أو المرضى يلجأ دمانع

 لم المرضى العلاج بتقديم الطبيب اهذ يلتزم .أطباء عدة مع  المتعاقدين المرضى معالجة
 اختاروا قد فهم إتفاق بأي معهم يرتبط لم كما خدماته رفض يستطيعون ولا الطبيب يختاروا

  . المستشفى

 تعاقد علاقة كونها في الجواب فيكمن الحال هذه في بالمريض الطبيب علاقة حول التساؤل وريث
 يلتزم الخاص، المشروع أو المستشفى وصاحب بين القائم التعاقد بموجب إذ الغير، المصلحة
 هذا من المستفيدين يكونون بدورهم الذين للمرضى المناسب العلاج بتقديم الطبيببموجبه 
 معينين عبر مستفيدين لصالح حصل قد المستشفى مع الطبيب تعاقد كون من فبالرغم.   التعاقد 

 بالمريض الطبيب يرتبط وعليه العقد، تنفيذ وقت للتعيين قابلين هؤلاء أن إلا العقد إبرام وقت
 إلى إستنادا بالتزامه إخلاله عند مباشرة الطبيب حق مداعاة  يكون بحيث مباشرة غير بصورة

   العقد،

هذه الحالة هي  في الطبيب مسؤولية أن ذلك، على تأسيسا ،30هالفق من الراجح الرأي ويرى
 مسؤولا يكون الطبيب أن يرون الذين الفقهاء بعض الاتجاه هذا عارض. ي عقدية مسؤولية
 أو والمريض الطبيب بين  عقد بوجود القول لصعوبة نظرا الحالة هذه في تقصيرية مسؤولية

 .31العامل

                                                            
  73طلال عجاج,المرجع السابق,ص 28
  75- 73 ص المصرية، للجامعات النشر دار المقارن، القانون و المصري التشريع في المدنية الجراحين و الأطباء مسؤولية الأبراشي، حسن  29
   ٠70طلال عجاج,المرجع السابق,ص 30
  ١٤٦ ص السابق، المرجع ،"العلاج في الطبي الخطأ" منصور حسين محمد 31
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 .صحيحًا العقد يكون أن:  الثاني الشرط 

 يفترض بل المريض، وبين بينه عند يوجد أن عقدية مسؤولية الطبيب مسؤولية لاختبار يكفي لا 
 صحة منالعقد  صحة شروط أركانه تستجمع أن أي نشأته، منذ صحيحًا يكون أن العقد هذا في
. للتعاقد اللازمة بالأهلية الطرفين وتمتع والسبب، الموضوع وصحة الطرفين وإرادة رضىال

 الأمثلة من .الحالة هذه في تقصيرية السؤولية فتبقى التزامات عنه ينشأ لا الباطل العقد أن ذلك
 العام للنظام الطبي العقد مخالفة أو بالعلاج، المريض رضى أخذ عدم حالة الباطلة العقود على

 .32الصحية المريض حالة تحتاجها لا جراحية عملية كإجراء السبب بطلان أو العامة  الآداب أو

 

 .العلاج عقد من ناشيء التزام تنفيذ لعدم نتيجة الطبيب خطأ يكون أن: الثالث الشرط 

 عن العقدية المسؤولية تتحقق الطبيب، سيما لا لطرفيه ملزم صحيح طبي عقد أمام كنا فإذا 
 لحق الذي الضرر كان حال في أما. العقد عن الناشئة الإلتزامات من التزام بأي الطبيب إخلال

 أي الطرفين؛ بين التعاقدية بالعلاقة مرتبط غير إنما الطبيب اقترفه خطأ ناتجا"عن  بالمريض
 فلا الطبي، العقد عن الناشئة بالتزاماته علاقة ذي غير الطبيب من إخلال هناك يكون عندما
. العقدية لا التقصيرية الطبيب مسؤولية عنه ينتج تقصيري خطأ بل عقدي خطا أمام عندهانكون 

 السببية الرابطة تقوم وأن الصحيح الطبي العقد عن الناشئة الطبيب بالتزاماته يخل أن يجب إذن
 المسؤولية أساس على الطبيب لمساءلة بالمريض اللاحق رروالض هذا العقدي خطئه بين

  .33العقدية

 

  .المريض هو المتضرر يكون أن: الرابع الشرط 

 لا العقود نسبية بمبدأ لاً وعم والمريض، الطبيب بين العلاقة أحكام يرعى الطبي العلاج فعقد
 يلحقها التي الأضرار عن العقد هذا من إنطلاقا التعاقدية المسؤولية أساس على الطبيب يسأل
 الطبيب يربط الطبي العلاج فعقد له، آخر زميل أو الطبيب مساعدكجرح  المريض، بغير

                                                            
 السياسية، العلوم و الحقوق كلية الوادي، - لخضر حمه الشهيد جامعة ، الماجستير شهادة لديل رسالة الطبي، للعقد القانونية الطبيعة ،قمار منصور 32

 ٧١-٧٠ ص السابق، المرجع ، عجاج طلال كتلك ٤١ ص ، ٢٠١٧ الجزائر،
  175بلعيد,المرجع السابق,صبوخرس  33



20 
 

 حال بكل هو المتضرر المريض أن يذكر. 34الغير مع بعلاقته له لدخ ولا وحده بالمريض
  . 35العقدية المسؤولية أساس على الطبيب لمداعاة الطبي العقد الإستناد إلى في حق صاحب

 الأصل بوصفها العقدية بالمسؤولية الفرنسي القضاء أخذ أن أعلاه عرضه تم مما يستخلص
 هذه أساس على الطبيب لمساءلة جديدة قواعد أرسى قد الطبي المجال في العامة والقاعدة

 إمكان عدم عند سيما لا إستثنائية حالات في تطبق التقصيرية المسؤولية فأصبحت المسؤولية،
. الطبيب لمسؤولية العامة القاعدة الزمن من لفترة تعتبر كانت التي العقدية المسؤولية تطبيق
 تم .المريض وبين بينه تعاقدية علاقة وجود الأصل عدّ  الطبيب، المساءلة الشروط توافرت فمتى

 التقسيم إطار من الطبية المسؤولية بإخراج المناداة قبل قريب تاريخ حتى النظرية هذه اعتماد
  .مستقلة مهنية بصفة وصبغها المدنية، التقليدي للمسؤولية الثنائي

  

  الطبية للمسؤولية القانونية الطبيعة من اللبناني القضاء موقف -الفقرة الثالثة 

  

 منه ٢٨ المادة في نص أنه إلا. الطبية المسؤولية طبيعة اللبناني الطبية الآداب قانون يحدد لم 
 والإلتزامات الموجبات من العديد حدد كما المهنية، أعماله عن مسؤولاً  يعتبر طبيب كل أن على

 إلى الطبية المسؤولية إسناد بين فرق فلا .عليه المحظورة والموانع الطبيب عاتق على الملقاة
 العناية ببدل التزامه الطبيب تحقيق في تبقى العبرة أن طالما العقدية أو التقصيرية الطبيعة
 .الطبي الخطأ ارتكابه إثبات وعليه للمريض اللازمة

اتجاها" موحداّ"فيما خص طبيعة  تعتمد لم اللبنانية اكمالمح فإن القضائي، الصعيد على أما
 أن يكرساللبنانية  التمييز محكمة من اجتهاد أو قرار أي صدور لعدم وذلك الطبيب، مسؤولية 

  .الطبيب لمسؤولية القانونية الطبيعة حول قانوني مبدا

 من يلاحظ والاستناس، الأولى الدرجة محاكم عن صادرة متفاوتة  عدة أحكام يوجد ذلك رغم 
  .بيةالط للمسؤولية يةالعقد الطبيعة تكريس في ١٩٣٦ عام Mercier قرار عن تأخرها دراستها

 بخضوع ضياق قرارين ١٩٤٤ و ١٩٣٩ عام بيروت في المدنية الاستئناس محكمة عن صدرف
 قانون من ١٢٣ و ٢٢ المادتين أساس على المبنية للمسؤولية العامة للمبادئ الطبية المسؤولية

                                                            
  74طلال عجاج,المرجع السابق,ص 34
  72المرجع السابق,ص 35
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 صدر كما والإهمال، الخطا ثبوت عند التقصيرية الطبيعة وفق أي اللبناني، والعقود الموجبات
  .36الأساس ذات على بني حكم ١٩٤٩ عام بيروت بداية محكمة عن

 استئناس محكمة من صدر ١٩٧١ العام ففي بالتحول، أخذت اللبنانية المحاكم قرارات أن إلا
ً  أساس على:  للمسؤولية العقدية الطبيعة سكرّ  37قرار المدنية بيروت  والإخلال المهني الخطا

  .بموجب بذل العناية

 قرارات أخذت الخصوص، وجه على ١٩٩٤ عام الطبية الآداب قانون صدور بعد يلاحظ
 اللازمة، العناية بذل التزامه و الطبية للمسؤولية العقدية الطبيعة مبدأ تكرس اللبنانية القضائية

  .أخرى قانونية أثار أية الطبيعة هذه على تبني أن دون

 أخذت التي الأحكام بعض صدرت  بالعقدية، الطبية السؤولية طبيعة وصف من الرغم على
 اعتبرت ٢٠١١ عام التمييز محكمة عن صادر قرار ففي الطبية، لمسؤوليةل التقصيرية بالطبيعة

 والطبيعة الطبية الآداب قانون من ٢٨م العناية ببذل الطبيب التزام رغم أنه المحكمة هيئة فيه
 و ١٢٢ ،١٢١ المواد على ينطبق المميزين الطبيبين فعل أن إلا اطبية، للمسؤولية التعاقدية

  .ع. م ١٢٣

 التقصيرية الطبيعتين بين للتفريق أهمية اختلافها على القضائية القرارات تول لم المحصلة في 
 المناسبة الطبية العناية بذل بالتزام الطبيب إخلال ثبت فمتى الطبية، للمسؤولية والعقدية
 بعدم المهني هخطاء ثبت مهنته، وأصول يالطب العلم في المكرسة العلمية القواعد وفق للمريض

 التقسيم ضمن الطبية المسؤولية اللبناني القضاء ليبقي. بتحقيقه التزامه دون المريض شفاء تأمين
 تشير فإما خاصة.  طبيعة إلى التقسيم هذا من يخرجها خاص تشريع وجود لعدم التقليدي الثنائي

 فيما الحكم، إليها المسند القانونية القاعدة لإيضاح فقط المسؤولية طبيعة إلى اللبنانية المحاكم
 طبيعة بحث اللبنانية المحاكم بتتجن إما و المهني بالموجب الإخلال على البحث يتركز

  .المهنية بموجباته الطبيب مدى إخلال على بحثها لتركز سؤوليةمال

 مسؤوليته أكانت سواء البقاء أو بالشفاء المريض على الفرصة فوت قد الطبيب بذلك يكون
 القضاء وانتقل الطبيب، مسؤولية لإقرار المهني الخطأ حول البحث زفتركّ  تقصيرية، أم عقدية

  .المهنية السؤولية هي الطبيب سؤوليةمل خاصة طبيعة اعتماد بذلك نحو الفرنسي

  

                                                            
  51طلال عجاج,المرجع السابق,ص  36
  416,ص1993, مجلة العدل  10/3/1971تاريخ  313قرار محكمة الاستئنلف بيروت, رقم  37
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  الملوّثتطوّر الاوتهاد في مجال المسؤولية الطبية في نقل الدم  -الثانيةالنبذة 

في نقل  بيةالط المسؤولية تطور مواكبة عن المدنية للمسؤولية التقليدي الثنائي التقسيم عجز أمام
 عقدية بين ما الثنائي التقسيم من الطبيب مسؤولية طبيعة أخرجت قرارات صدرت ،الدم الملوّث 
الفقرة ( وضعية طبية مسؤولية و) الفقرة الأولى( مستقلة مهنية طبية مسؤولية  نحو وتقصيرية،

  ).الثانية

  

  الطبيعة المهنية المستقلة للمسؤولية الطبية  -الفقرة الأولى 

  

 تقصيرية بين المدنية المسؤولية لتصنيف التقليدي النظام عن المهنية المسؤولية مفهوم يتمايز 
 التصنيف، هذا عن منفردا خاصا نوعا تشكل المهني الخطأ عن المسؤولية باتت بحيث وعقدية،

 بحسب المدنية المسؤولية غتفصب يةالمهن النشاطات تهاولد التي الأخطاء تعدد عن تلك نتج
  .وخصوصيتها كل مهنة طبيعة

 دعاوى فتكاثر بالغير، تلحق اأضرر المهنية أخطائه عن وينجم يخطئ، ما كثيرا فالممتهن 
 من وغيرهما والطبيب المحامي مسؤولية ذلك مثل 38المهنية الأخطاء عن المسؤولية
  ....الممتهنين

 وقواعد بأصول الممتهن إخلال وعند معينة، مهنة ممارسة أثناء ينشأ الذي هو المهني والخطأ 
 الأدنى الحد عن إنحرافا الخطأ هذا يشكل المألوس المهني السلوك عن وخروجه المهنة، ممارسة
 أصول تقتضيها التي الفنية العناية بذل بعدم ويتمثل القانون في الأساسية المهنية للمبادئ
  . 39المهنة

 عن فينجم المهنيلنشاطه  ممارسته بأصول إخلاله في للطبيب المهني الخطأ يتمثل هنا من
ً  تلحظ لم اللبنانية القوانين أن رغم بالمريض. يلحق ضرر هخطئ  بالمسؤولية خاصا نظاما

 أن على منه ١٨ المادة في نص ١٩٩٤ عام الصادر اللبناني الطبية الآداب قانون أن إلا المهنية،
  .أعماله المهنية عن طبيب مسؤول كل

                                                            
  27اودين سلوم,المرجع السابق,ص 38
  13المرجع السابق,ص 39
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 حيث لها، المنظمة القانونية صوصوالن المهنة أعراس في مصادرها المهنية المسؤولية تلقى
 المسؤولية في الطبيب التزامات مصادر عن يختلف الذي الأمر الطبيب التزامات مصدر نجد

  الطبي. العقد من تنشأ العقدية التي

 هي الطبيب مسؤولية أن إفتراض إلى يؤدي الطبيب التزامات مصدر هو وحده العقد بأن فالقول 
 لدى أنه تبين كما إستثناءات احتملت العقدية المسؤولية أن ذلك الواقعي غير الأمر عقدية، دائما

ً  المسؤولية حالات بين التمييز    .المهنية المسؤولية حالات الى 40الفقه لجأ ما غالبا

 الى تعمد المحاكم أن نجد ،42واللبنانية منها 41الفرنسية سيما لا القضائية القرارات وبمراجعة
 وصف إعطاء على تقوم الأولى الطريقة. الطبيب مسؤولية تكييف في الطريقتين إحدى لوكس

 مسؤولية أن على حكمها "بانية تقصيرية ءا"ااستثن أو ديةعق بين ما الطبيب لمسؤولية قانوني
 الطريقة أما. 43العقدية الرابطة وجود مدى في والبحث الغوص دون عقدية الأصل في الطبيب
 لعدم وذلك الطبيب مسؤولية لطبيعة قانوني تكييف أي إعطاء عدم إلى المحكمة تعمد الثانية

  .44الثنائي للتقسيم الطبية المسؤولية إخضاع صعوبات في الغوص

 الثنائي التقليدي لتقسيمل المهنية المسؤولية عخضاإ يؤكدان صعوبة هذين  الاتجاهين ان
 طبيعة بحث دون يلمهنا الخطأ وجود بتقرير القاضي فيكفي عنه،وتفردها  المدنية، لمسؤوليةل

  .45المسؤولية

 الطب مهنة ممارسة معرض في روضةالمف الطبية الالتزامات  يةالتعاق الحريةتقرر  أن يمكن لا
 من العادي الرجل معيار فقو ديقع التزامب لالالإخ أساس على المخطأ العقدي  يقوم . اذ 

 إلا) المتبصر  العادي الرجلالخطأ التقصيري ( تقرير فيالمعيار المعتمد  نفسه هو سالنا أوسط
  .العادي لالرج بمعيار يكتفي لا مهنيال الخطأ مفهوم أن

                                                            
40 * Philippe le Tourneau : La responsabilité civile professionnelle, Ed. Economica, Paris, 1995, p 402. Genevieve 
Viney, La responsabilité : conditions dans le traité de droit civil - sous la direction de J. Ghestin, Ed. L.G.D.J, Paris, 
1982, p 297. 
41 Cour d'appel de Paris: 28/11/1991. D. 1992. J. 58. note: Annick Dorsner - Dolivet: op.cit, p 172. Trib. Gr. Ins. Nice 
: 27/07/1992. D. 1993. n° 3. J. 38 et 39. note: Dominique Vidal. Et Cass. civ : 12/04/1995, Gaz.pal 1995, Paris, p 35 

 تشترطها التي الصورة على له الطبية العناية ببذل مريضه إراء يلتزم الطبيب: " ١٩٦٧/٥/١٨ تاريخ ٩١٠ رقم بيروت استئناف محكمة قرار 42
 أساس على أو عقدي أساس على التبعة هذه بحثت سواء موخذا الطبيب تبعة معيار يكون غرضه و الالتزام هذا مع و فنه مقتضيات و مهنته اصول

 المهني مستواه او اختصاصه فرع في ودقة تبصرا و خبرة و كفاءة الأطباء اواسط من طبيب سلوك عن التزامه فيتنعيذ الطبيب خرج فإن تقصيري،
 الأولى، الطبعة ، ٢٠١٩ لبنان، للكتاب، الحديثة المؤسسة الطبي القانون ملص، محمد إليه أشار تبعته عليه تقوم خطأ يؤلف خروجه فإن ضررا، فأحدث

  ٧٨ ص
 تقضي وحيث: "٢٩٠ ص ،١ ج ،٢٠١٠ العدل، ، ٤٢٠١/١٠/٣٠ تاريخ ١٤٠٦ رقم الثالثة، الغرفة بيروت، في المدنية الاستئناف محكمة قرار 43

... ثانية جهة من تقصيرية مسؤولية و جهة من عقدية مسؤولية هي خطا ارتكابه حال في الطبيب على تقع التي المسؤولية أن إلى بدء ذي بادئ الإشارة
 إن و المدعي، أصابت التي الأضرار عن التعويض على بالحصول وتتمثل واحدة، هي التقصيرية و العقدية المسؤوليتين من كل غاية أن حيث و

  ..."تذكر فائدة ذي غير المتوجب، ومقدارالتعويض المقبولة الإثبات وسائل صعيدي على سيما لا بينهما، التمييز يكون و القانوني، نظامهما اختلف
  ١١٧٦ ص ،٢٠١٣-١ كاسندر المرجع ، ٢٠١٣/٩/٢٠ تاريخ ٢٠١٢/١٣ رقم لبنان، جبل في الخامسة الابتدائية الغرفة حكم 44
  .١٨٣ ص السابق، المرجع المدنية، المسؤولية قواعد ظل في الطبي الخطأ مراد، صغير بن 45
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 خطا معيارفيتشدد  متهنم شخص انهعلى اساس  مهنی لعم ممارسته ىدل الطبيب مسائلة يجب
 القدرات من وغيرها علمية لاتمؤه وزيح كونه العادي لالرج معيار من أكثر متهنالم الطبيب

عمل  وقوع دعند دالتشد معه يقتضي امم المريض وسلامة حياة  مع ويتعامل غيره يحوزها لا
 الطبيب لوكس أصبح بذلك .والعادي الجسيم الخطأ المهني الخطأ تملفيح ،بالمريض ارض يمهن

اضرار  لمهني ا الخطأ فيتجاوز . ومستواه إختصاصه نفس من مثله مهني طبيب بسلوك يقاس
  الطبيب. مسؤوليةل التقليدية التقصيرية ةالطبيع منض إحترار وقلة مالللاحق بالمريض عن اها

 من يخلو لا الأمر أن إلا عناية، بدك التزاما هو الأصل في الطبيب التزام كان ولئن أنه مث 
 أو الدم نقل عمليات مثل نتيجةإلتزاما" بتحقيق  طبيعتها تكون التي المهنية الإلتزامات بعض

 سلامة بضمان التزام الطبيب عاتق على إذ يبرز التجميل عمليات امور بعض أو الطبية التحاليل
 الطبيب عاتق على يقعحال  .بكل  أيضا السليمة والأجهزة الآلات استخدامكموجب  المريض

 المناسبة والتقنية العلمية القواعد وفق العناية بتقديم الالتزام إلى إضافة مهنته بأخلاقيات التزام
 ببذل التزاما" كان إذا ما و الطبيب التزام مضمون عبتب المهني الخطا إثباتان عبء  بقى.ي

  .حالاته تزادالذي  نتيجة بتحقيق زاماتال أو عناية

  

 طريق نع اللازمة العناية بذلفي عدم  الطبيب خطأ إثبات المريض على يجب الأولى الحالة في
 سوى إثبات المريض على فليس الثانية الحالة في أما. المهنة أصول من الإنحراس أو الإهمال

 قيامه إثبات بدوره عليه يكون الذي الطبيب على اتالإثب عبء لينتقل النتيجة، قتحق عدم
  .46قاهرة قوة أو الغير خطأ أو التنفيذ إستحالة إلى رالضر نسبة أو النتيجة بتحقيق بالتزامه

 التزام من المريض تجاه بالتزاماته أخل متى المهنية أخطائه عن الطبيب مسؤولية تنشأ بذلك
. المعتمدة والمعايير العلمية الأصول وفق والعلاج التشخيص وحسن سلامته وضمان عنايةببذل 

 قد التي الأضرار جميع تغطي والتفسيري العقدين التصنيفين عن مستقلة مهنية مسؤولية.. 
  . العادية الرابطة من تنشأ قد التي تلك فقط وليس بالمريض تلحق 

 عن المدنية الطبيب مسؤولية إقرار الى اتجهت التي ،47بغالبيتها القضائية القرارات تهلحظ ما
 بينه السببية الرابطة وتحققت المهني الخطأ ثبت فمتى. مهنته بأخلاقيات لةالمخ المهنية أخطائه

  .الأضرار تلك عنبالتعويض  الطبيب يسأل بالمريض اللاحق الضرر وبين

                                                            
  ١٥-١٤ ص ،٢٠١٧ فلسطين، الإنسانية، للعلوم الإسراء جامعة مجلة ،" المهنية أخطائه عن للطبيب المدنية المسؤولية"  القاعود خضر محمد شرين 46

47 CA Versailles, 3e ch., 11 mars 2021, n° 19/00732. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CA/Versailles/2021/C5BAD7A369220855BF5BD (visité le 8/5/2021). Et Cass. 1ere civ., 
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 ممارسة ان ١٩٩٧ عام الصادر قرارها في الفرنسية النقض محكمة اعتبرت الإطار هذا ضمن 
 الطب، مهنة لأخلاقيات صريحة مخالفة يشكل ادتهمعي غير عبادة في لمهنتهم أشعة أطباء ثلاثة

 النقض محكمة ستكر. 48المتضررين الأطباء زملائهم على التعويض مسؤولية عليهم وترتب
 والاستقلال الفنية أخطائه عن المهنية الطبيب مسؤولية أخرى عديدة قرارات في الفرنسية

 ولا الغير فعل عن يسأل فلا الطب مهنة وأخلاقيات قواعد مخالفته لدى به يتمتع الذي المهني
 المسؤولية مجال في الفرنسي للقضاء الحديث الإتجاه وهو آخر، مهني أخطاء عن مهني يجُيب
 في بقواعدها منفردة خاص نوع من مهنية مسؤولية الطبية تعتبرالمسؤولية حيث ،49الطبية
  .الطبي المجال

 المحاكم بدأت النفاذ، يزح ١٩٩٤ عام الصادر الطبية الآداب قانون دخول وبعد لبنان، في 
 الفنية الأصول مخالفة على قائم مهني خطأ هو الطبي الخطأ إعتبار إلى فأكثر أكثر تجهت اللبنانية
 المشرع نصه ما الى القرارات هذه استندت وقد. للمريض اللازمة العناية تقديم لموجب والتقنية
 أفضل لتقديم الطبيب التزام لتحددّ منه ٢٨ و ١٨ المادتين سيما لا رالمذكو القانون في اللبناني

  .فنيا خطأ يشكل الجهة لهذه إخلاله وأن للمريض ممكنة  عناية

 الآداب قانون لصدور سابق ١٩٧١ عام50 المدنية بيروت استئناس لمحكمة فريد قرار ففي 
 يجب، الذي الشكل على العناية بذل في التزامه نفذ قد كان إذا الطبيب يسأل لا: " فيه جاء الطبية

 لا لوسيلة منه اعتماد أوغير ان يؤخذ عليه تقصير في ما نفذه  من عليها المعول النتيجة يبلغ فلم
  الطب. أصول تقررها

 مختلف بتوفير ملزم الطبيب أن المحكمة فيه اعتبرت201351 عام اخر حكم صدر  كما
 للمريضة الطبيب إبلاغ عدم وأن المريض، يجريها التي بالعملية الصلة ذات الفنية التفاصيل

 بموجب إخلالا يعد كبيرة مخاطر على تنطوي التجميل عملية أن وجدية واضحة بصورة خطيا
 العملية الحقتها التي الأضرار عن التعويض عليه يرتب ما قانونا عليه المفروض الإعلام

 يختص ما في وحر مستقل الطبيب أن إذ التصيلية للجراحة الشركة مسؤولية دون بالمدعية،
  .والفني الطبي بعمله

  

                                                                                                                                                                                                
26 sept. 2018, n 17-20.143, Bull. 2018, l, n° 162. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2018/JURITEXT000037473934 (visité le 8/5/2021( 
48 Cass 1ere civ: 18/03/1997, J.C.P. 1997, II, 22829. Note J. Penneau 

  ١٨٩ ص السابق، المرجع المدنية، المسؤولية قواعد ظل في الطبي الخطأ ،مراد صغير بن  49
  
  .١١٧٦ ص ٦-٢٠١٣ كاسندر ، ٥١٢٦٢٠١٣١، تاريخ ،٦٦٣٢٠١٣ رقم لبنان، جبل في الأولى الدرجة محكمة حكم51
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 بالمسؤولية خاصا" لم تضع نظاما" اللبناني الطبية الآداب قانون أحكام أن إلى ذلك مرد يعود 
 أن بعد المهنية، الطبيب واخلاقيات التزامات بتحديد اكتفي بل متميزة، مهنية كسؤولية الطبية
من  ٢٨  المادة حددت فيما هذا يةالمهن الهأعم عن الطبيب مسؤولية على همن ١٨ المادة نصت
 فيه يلتزم نتيجة، بتحقيق لا عناية ببذل التزام أنه على الطبيب مسؤولية اساس القانون نفس

  يقدمها قد التي المعاصرة الطبية المعايير وفق للمريض ممكنة عناية أفضل بتقديم الطبيب
  . 52واختصاصه مستواه من آخرطبيب 

 تأمين إطار وفي أنه إلا المريض، شفاء بتأمين ملزم الطبيب أن وحيث تقدم، ما على بناء 
 إخلال أي أن الملاحظ من يبقى عاتقه، على يقع يمهن التزام همكأ للمريض المناسبة العناية

 بالأضرار المباشرة ةالسببي صلتها تثبت لم إن الطبية، المهنية بإلتزاماته الطبيب قبل من يمهن
 على الشفاء فرصة ويتتف عن باخر او بشكل مسؤولاً  يكون بالمريض، اللاحقة النهائية

 شفاء وهي ألا نتيجة بتحقيق ملزم الطبيب أن يعني لا هذا.  شروطها ثبتت متى المريض
 الطبيب عن تفويت الفرصة الو البقاء على المريض  مسؤوليةشروط  تحقق أن إلا المريض،

الطبيب خطأ مهنيّ يؤدي الى تفويت الفرصة على المريض. ارتكاب على أساسا يرتكز  

, طبي فنيّ  خطأ كل أن اعتبر عندما ١٩٦٥/١٢/١٤ في الفرنسية القلم محكمة قرار أكده ما هذا
 أو شفاء فرصة تفويت في سببا الأقل على فهو النهائي، الضرر إحداث في السبب يكن لم إن

بقاء المريض على قيد الحياة53 وذلك متى  ثبتت شروط و نسبة ضياع الفرصة هذا إلى خطأ 
 الذي المبدأ هذا مراد أوضحت التي اللاحقة ضائيةالق القرارات المبدأ هذا اكدت الثابت. الطبيب

 إذا ,المريض على الشفاء فرصة إضاعة بعدم الطبيب عاتق على نتيجة بتحقيق اماالتز يشكل لا
. بذل عناية موجب يبقى موجب الطبيب   

 

  الوضعية الطبية المسؤولية -الفقرة الثانية 

 

 من جديد نوع إلى توجها فرنسي الـ القضاء لدى برز أنه الذكر من بد لا الإطار، هذا في
 المسؤولية هي و ألا ب،الط مهنة سيما لا المهني المجال في الخطأ على المبنية غير المسؤوليات

  .الوضعية
                                                            

 في المتخصصة المجموعة كتاب ضمن بحث الطبية، الآداب قانون ، ٤١٩٩ شباط ٢٢ قانون وفق المدنية المسؤولية ، منصور بديع سامي 52
  ٣٢٧- ٣٢٦ ص سابق، مرجع للمهنيين، القانونية المسؤولية

  ١٣ ص السابق، المرجع ليدية، صاحب 53
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 أن بمجرد الشخص مسؤولية ثبوت الموضوعية سؤوليةمبال" يقصد وبحسب د. بن صغير مراد
عدمه، مادامت صلته وعلاقته  من الأول خطأ عن النظر بغض رالضر ثاني شخص يصيب

  .54"بالضرر قائمة

إن التطورات المختلفة في مجال المسؤولية المدنية لناحية إقرار المسؤولية على أساس  
إلى الطرس الممتهن و المخاطر والإتجاه إلى تخفيف عبء الإثبات عن كاهل المريض ونقله 

ال المسؤولية الموضوعية في المسؤولية الطبية و إدخالها في المجال دخإلى إعت دفعوامل عدة 
بيب متى تمكن القاضي من نسبة الطبي لتأمين حماية أفضل للمريض. فتقوم مسؤولية الط

بات كامل لخطأ الطبيب الذي بات ر اللاحق بالمريض إلى الطبيب دون الحاجة إلى إثضرال
عادت و رفضت فكرة  ١٩٩٨رنسية في قرار لها عام ترضا، إلا أن محكمة النقض الففم

مسؤولية الطبيب الموضوعية مؤكدة على وجوب إثبات قيام الطبيب بخطأ طبي تثبت صلته 
الذي سوس نبينه في الفصل  55بالضرر اللاحق بالمريض، رافضة بذلك فكرة الخطأ الإحتمالي

  ا.الثاني المتعلق بشروط المسؤولية وأركانه

 لثبوت ضمرت و عادت أنها من فبالرغم للطبيب، الوضعية المسؤولية أثر من يحد لم ذلك لكن
 إلا تنجح لم لكونها و المتضرر، للمريض منها المأمولة الضمانة و الحماية توفير عن قصورها

 للمسؤولية وخاصة محصورة افروع وا أوجها تنظم التي التشريعات بعض استصدار في
 داخل الواقعة العدوى أو الأخماج أو الطبية، الحوادث عن المسؤولية حالة منها ذكرن. المدنية

 .56الطبية والمعدات الأجهزة بعض عن بالمسؤولية فيما يتعلق أو المستشفيات،

 فمن. الطبية المسؤولية اتجاهات في أثرا تترك لم الموضوعية المسؤولية أن يعني لا ذلك أن إلا
 التزام طبيعة بفكرة الخطأ فكرة إستبدال الطبي، المجال في الوضعية المسؤولية فكرة تبني نتائج

 منها بأي إخلاله و المريض تجاه الطبيب التزامات على القضاء ليشددّ المريض، تجاه الطبيب
 .57الطبية المسؤولية في للخطأ كأساس

ذا أن مسؤولية الطبيب عن تفويت الفرصة هي جزء من مسؤولية الطبيب ككل ه كل من يستنتج 
وبالتالي فإنها تتبع طبيعة هذه الأخيرة. وطالما أن الإتجاه القضائي الحديث يذهب إلى اعتبار 

مسؤولية الطبيب مسؤولية مهنية، وأن خطأ الطبيب المهني هو الذي تسبب في إلحاق الضرر 
ى إعتبار المسؤولية الطبية عن تفويت الفرصة ذات طبيعة تقصيرية بالمريض يؤدي كل ذلك إل

                                                            
  .١٩٤ ص السابق، المرجع المدنية، المسؤولية قواعد ظل في الطبي الخطأ ،مراد، صغير بن 54
  227صالسياسية، العلوم و الحقوق كلية ،الجزائر، وزو، تيزي - معمري مولود جامعة ماجستير، رسالة للطبيب، المدنية المسؤولية كمال، مريحة 55
  215ص السابق، المرجع المدنية، المسؤولية قواعد ظل في الطبي الخطأ ،مراد، صغير بن 56
  226ص  السابق المرجع 57
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خطأ مهني يرتبط سببيا بالضرر اللاحق بالمريض  قوام هذه المسؤولية إرتكاب الطبيب.مهنية 
 .الذي يتمثل بتفويت الفرصة بالشفاء أو البقاء على قيد الحياة

 

  

 الفصل الثاني : مووبات المتدخلين في العمل الطبي   

 

بعد ان بحثنا في طبيعة  المسؤولية المدنية عن نقل الدم الملوّث التي تقوم على اساس تفويت 
لين في عملية نقل الدم فرصة الشفاء اة البقاء على قيد الحياة, لا بدّ من بحث موجبات المتدخ

 ودور كل منهم فيها.

الاشخاص  جباتمولاجل قيام هذه المسؤولية لا بد من التطرق الى البحث في مسؤولية و
المتدخلين في عمليات نقل الدم. اذا ان عمليات نقل الدم تمرّ بعدة مراحل وتقوم عدة جهات 

البحث لتزامات عن طريق كل منهم. وسيتم معالجة هذه الاموجبات بتأديتها حيث تختلف طبيعة 
الأشخاص موجبات الى ليصار الى التطرق  )بذة الاولى(الن الأشخاص المعنويينموجبات في 

  .( النبذة الثانية) الطبيعيين
  

  مووبات الأشخاص الطبيعيين -النبذة الاولى
  

يساهم في عمليات نقل الدم اشخاص طبيعيين بالإضافة الى الأشخاص المعنويين. فالطبيب يلعب 
دور أساسي في هذه العمليات عند القيام بتحليل الدم او مراقبة عمليات سحب الدم من المتبرعين 

جمعه وتخزينه. فالطبيب يحدد مقدار احتياج المريض للدم والكمية اللازمة المطلوبة وكل ما مع 
  يتعلق بنقل الدم.

ً في تنفيذ عمليات نقل الدم بالإضافة الى الطبيب: مساعدون وممرضين كما  يشارك ايضا
الدم ويضاس اليهم اشخاص آخرين يؤثرون في عمليات نقل الدم ولا يظهرون فيها وهم مقدم 

  والأشخاص الذين تسببوا في إصابة المريض مما اوجب نقل الدم اليه.
  الى البحث في مسؤولية كل من هؤلاء الأشخاص على حدا. ه النبذةسنتطرق في هذ

  
.  
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  مسؤولية الطبيب. -الفقرة الأولى 

  
فالطبيب تقوم عملية نقل الدم بناء" على طلب الطبيب سواء اكان هذا الطبيب جراحاً ام معالجاً. 

هو الشخص المسؤول الذي يقرر فيما اذا كانت حالة المريض تتطلب تلقي الدم اليه. فالطبيب 
هو الجهة الأساسية والمهمة في تعامله مع المريض. لذلك يترتب على ذلك قيام المسؤولية عليه 

  سواء اكان جراحاً ام معالجاً ام طبيب تحليل دم سيتم البحث عنها في هذه الفقرة.
  
قيام المسؤولية العقدية على عاتق الطبيب لا بد من توافر شروط متمثلة بتوافر عقد طبي ول

صحيح غير قابل للبطلان وغير مصاب بعيب من عيوب الرضى بين كل من المريض 
والطبيب. كما ولا بد من ان يكون الخطأ صادر عن الطبيب يسبب  ضرر بليغ بالمريض ناتج 

  اته وموجباته العقدية المفروضة عليه.عن عدم تنفيذ الطبيب لالتزام
  
  

  اختلفت الأرآء حول الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب عما اذا كانت عقدية ام تقصيرية.
في فرنسا, كان الفقه والقضاء يعتبر المسؤولية الطبية مسؤولية تقصيرية الى ان صدر حكم عن 

بدأ يأخذ بالمسؤولية العقدية للطبيب الى ان  193658أيار  20محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
استقر القضاء الفرنسي على اعتبار ان مسؤولية الطبيب عقدية مع بعض الاستثناءات ترتب 

  مسؤولية تقصيرية للطبيب.
  

كما ولا بد لقيام المسؤولية العقدية توافر عقد علاج طبي صحيح غير مهدد بالبطلان بين 
لضرر كما يتوجب ان يكون الخطأ المنسوب الى الطبيب المريض والطبيب المسؤول عن ا

ناتجا" عن عدم تنفيذ التزام ناشئ عن عقد العلاج الطبي بالاضافة الى انه يجب ان  يكون 
  59المريض الطرس الثاني المتضرر من تلك العملية وصاحب حق بالمطالبة بالتعويض.

  
قصيرية للطبيب وعلى الرغم من اما في مصر فقد استقر القضاء على الاخذ بالمسؤولية الت

قضى بمسؤولية الطبيب العقدية الا  601969حزيران  26صدور حكم عن محكمة النقض في 
  ان ذلك لم يؤد الى عدول  القضاء المصري عن اتجاهه السابق.

                                                            
58 Cassation Civile, 20 mai1936 D.1936.1.88 Note.E.P 

 435حمد سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق,ص 59
  1075,ص20,س26/6/1962ق جلسة  35) لسنة 1نقض مدني,طعن رقم ( 60
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لاه اما فيما خص لبنان تكون مسؤولية الطبيب عقدية في حال توافرت الشروط التي ذكرت أع
اما بالنسبة لطبيعة التزام الطبيب المفروض عليه فهو يحدد وفقاً لات الأخرى.وتقصيرية في الحا

  لماهية العمل الطبي الذي يقوم به.
  

انه يقع على عاتق الطبيب العمل على بذل العناية اللازمة بغية تحقيق النتيجة المطلوبة والمتمثلة 
  اء ذمته ولو لم تتحقق النتيجة.بالشّفاء. اذ ان مجرد بذله لهذه العناية يكفي بحدّ ذاته لابر

  
على اعتبار ان الطبيب ملزم ببذل العناية اللازمة والضرورية في  61قد استقرّ الفقه والقضاءل

شفاء المريض لا بتحقيق نتيجة. فالطبيب يجب ان يكون على درجة معينة من اليقظة والصّداقة 
ظروس واحوال المريض ومع  عند بذله هذه العناية. فهذه الأخيرة يجب ان تكون متفقة مع

  الأصول العلمية الثابتة.
فموجب الطبيب ببذل العناية قائم على فكرة احتمال عدم تحقيق النتيجة المطلوبة الا ان هناك 
حالات استثنائية يكون فيها التزام الطبيب مبني على فكرة تحقيق نتيجة معينة في شفاء 

  المريض.
بشفاء المريض لا يعني شفاؤه انما يعني عدم تعريضه  الطبيب ملزم بان يدرك ان التزامهان 

لاي اذى جراء استخدامه أدوات او معدات او أجهزة او ادوية كما وعدم نقل اليه مرضا" آخر 
, وهذا النوع من 62نتيجة العدوى من جراء المكان الموجود فيه او ما ينقل اليه من دم او خلافه

يجة الاخلال به لا يقبل فكرة الاحتمال ,كما من الالتزام وما يترتب عليه من مسؤولية نت
  63الصعوبة حصر هذا الالتزام  بنطاق محدد نظرا"للتقدم العلمي المستمر.

  
اما فيما يتعلق بمسؤولية الطبيب في عملية نقل الدم وطبيعة التزامه, فنظرا" لبلوغ هذه  

للتأكد من حالته الصحية  العمليات قدرا" من الاهمية والتي تتطلب اجراء فحوصات لمقدم الدم
واهليته وتطابق فصيلة دمه مع المتلقي للدم, واجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة الدم 
وخلوه من الامراض والفيروسات, ويقع على عاتق الطبيب التزاما" بنقل دم سليم وبالتالي يكون 

ت اصبحت بعيدة عن التزامه التزاما" بتحقيق نتيجة خاصة وان هذا النوع من العمليا
الاحتمالات التي يتسم بها العمل الطبي عامة وذلك نظرا" للتقدم العلمي الهائل في مجال الدم 
لتطويره وتحسين الاجهزة وطرق التحاليل وامكانياتها اللازمة لاكتشاس اية عيوب ضارة, وان 

                                                            
  104عبد اللطيف الحسيني,المرجع السابق ,ص 61
 محمد حسين منصور,المسؤولية الطبية ,المسؤولية المدنية لكل من الاطباء والجراحين واطباء الاسنان ,منشأة الناشر للمعارف بالاسكندرية 62
  212,ص1999,

  حمد سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق,ص 63451
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المريض ضحية  , وتكون مسؤولية عقدية تجاه64الاخلال يهذا الالتزام يرتب عليه المسؤولية
  عملية نقل الدم.    

  
  مسؤولية مساعدي الطبيب. -الفقرة الثانية 

  
ً لتطورها على الصعيدين  الطبي  نظراً لمدى أهمية وخطورة مجال عمليات نقل الدم وتبعا
والفني, كان لا بد من استعانة المؤسسات العلاجية والأطباء ومراكز نقل الدم بمساعدين 

  بالاعمال المتعلقة بعملهم والخارجة عن اختصاص الأطباء.اخصائيين للقيام 
  

ويدخل ضمن فئة هؤلاء المساعدين الطبييّن الممرضين والممرضات الذين يعملون في 
المستشفيات او في مراكز نقل الدم او في المراكز الطبية وهؤلاء العاملين في المختبرات الطبية 

  ومراكز نقل الدم.
  

الفنييّن العاملين لدى مراكز نقل الدم بفعل خطأ يصدر منهم يؤديّ الى الحاق تترتب مسؤولية فئة 
ضرر بالمريض يتمثل بنقل دم ملوّث اليه. فاذا كان هذا الخطأ نتيجة عمل يدخل ضمن صميم 
عمل احد الفنيين وليس ناشئاً عن أوامر وتعليمات الطبيب المعالج او الجراح التابع له المساعد 

المساعد عن اخطائه الفنية الشخصية ويسأل الطبيب في هذه الحالة بصفته  يسأل عندها هذا
  .65متبوعاً عن فعل تابعه المساعد

  
ً على فئة الممرضين والممرضات العاملين في المستشفى او مع   كما وينطبق هذا الامر ايضا

  الاطباء فانهم يعتبرون تابعون اما لادارة المستشفى واما للطبيب.
  

الاحيان قد تكون هذه التبعية تبعية عرضية وذلك عندما يعملون مع الطبيب ولكن في بعض 
الجراح او المعالج في غرس العمليات خلال العمليات الجراحية يقوم بها هذا الأخير. ففي هذه 
الحالة تكون رابطة التبعية موجودة بين الطبيب وهؤلاء الممرضين والممرضات وليس 

ه. وهذا يعني انه وفي حال أقدمت الممرضة على تقديم دواء للمستشفى باعتبارهم تابعين ل
للمريض دون الالتزام بالجرعة المحددة من قبل الطبيب مخالفة امره ودون الرجوع اليه مرتبا" 

                                                            
  174ف الحسيني,المرجع السابق,صعبداللطي 64
  458حمد سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق,ص 65
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بذلك ضررا" بحقه فانها تكون مسؤولة عن الخطأ الشخصي الذي قد اقترفته, فلا يسأل الطبيب 
  بذلك عن خطائها هذا.

  
ساعدون خطأ يتمثل بحلولهم محل الطبيب في عمله كقيام ممرضة من تلقاء نفسها قد يرتكب الم

ودون الرجوع لاوامر وتعليمات الطبيب بحقن المريض بحقنة عضلية موضوعة من الطبيب, 
فيكون قرارها هذا يشكل خطأ منها وان كانت مؤهلة للقيام بذلك الاّ انها قامت بذلك دون امر من 

  الطبيب.
  

ً عن المساعدون خطأ من نوع آخر يتمثل بعدم التقيد بالدقة في تنفيذ تعليمات وقد يصدر ا يضا
الطبيب وهذا يعني ان أي تجاوز او اهمال او قلة احتراز او عدم تبصّر في الاعمال الطبية يقوم 

  .66بها المساعد ترتبّ عليه المسؤولية الكاملة
  

مسؤولية الممرضة العاملة بمستشفى  بترتب 67وفي هذا الاتجاه قضت محكمة التمييز الأردنية
الجامعة عند قيامها بحقن مريضة بمادة سامة بدلاً من حقنها بالمادة المخصصة كما وقضت 

  على المستشفى بالمسؤولية ايضاً بصفته متبوعاً.
  

كما وانه قد تترتب المسؤولية على عاتق الممرضة عند الحاقها بالضرر على المريض واحداث 
بسبب استخدامها لآلات فنية خارجة عن اختصاصها والتي يجب ان تستخدم  حروق جسسيمة به

من قبل اخصائي اشعة حصرا". كما وتتحقق مسؤولية الطبيب ايضا" فيما لو كان هو من طلب 
  منها ذلك.

  
في قرار لها بترتيب المسؤولية على الموظفة  68وفي هذا السياق, قضت محكمة التمييز اللبنانية

بب نقل دم مصاب بمرض اليرقان الى المريض المحتاج لوحدات من الدم ثم في بنك الدم بس
تبين ان هذه الموظفة غير حائزة على شهادة بالاعمال المخبرية وان قيامها بهذا العمل يشكّل  
خطأ وعدم احتراز وعدم مراعاة للقوانين والأنظمة الطبية المرعية الاجراء. كما وانها حكمت 

يب بصفته مسؤولاً عن بنك الدم وانه هو من اوكل اليها باجراء بالمسؤولية على الطب
  الفحوصات المخبرية. 

                                                            
  حمد سلمان سليمان الزيود, المرجع المذكور اعلاه,ص 66459
من عدد مجلة نقابة  1505المنشور على الصفحة  25/1/1999(هيئة حماسية) بتاريخ  1775/1998قرار محكمة التمييز الاردنية, حقوق رقم  67

  1/1/1999المحامين, بتاريخ 
  6/7/1999, الصادر بتاريخ96/1999محكمة التمييز, الغرفة السادسة الجزائية, قرار رقم  68
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ً لاوامر  على الممرض والممرضات ان يلتزموا بمتابعة العلاج وتقديم العناية اللازمة وفقا
وتعليمات وتدابير الطبيب بعد كل عمل طبي جراحي حتى وان لم يكن موجود هذا الأخير. فاذا 

راد الطاقم الطبي في اثناء اجراء الاعمال الطبية فيكون الاخصائي هو فقط اخطأ احد اف
  المسؤول عن الضرر الحاصل.

  
كما وتترتب مسؤوليته تجاه المريض عن اخطاء أعضاء هيئة التمريض المساعدون في اثناء 

ى مراكز العمليات الجراحية او اثناء العلاج. بالإضافة الى انه يسأل الممرض او الفني العامل لد
نقل الدم او المختبرات عن الأخطأ والاعمال التي تصدر عنهم والتي قد تصدر عنهم والتي قد 

  69نفذت بطريقة سيئة ومخالفة لاوامر وتعليمات الطبيب الصحيحة.
  

  مسؤولية مقدم الدم. -الفقرة الثالثة 
  

في المبدأ, ان عملية التبرع بالدم هي مجانية تتم بدون مقابل. لذلك يعتبر هذا التبرع المصدر 
  الأساسي لتقديم الدم الى المراكز المختصة بنقل الدم والمختبرات لجمعه وتوزيعه. 

  
المتبرع يلجأ الى مراكز نقل الدم ويتعامل معها لاجل سحب الدم . ثم يقوم مركز نقل الدم 

  الدم الصالح النقل وفصله ومشتقاته. باختيار
   

العلاقة تكون قائمة فقط بين مراكز نقل الدم والمتبرع ودون تدخّل للمريض الذي يبقى خارجاً 
  سجلات خاصة ودون تدخل من المريض.عن العلاقة بينهما. وهذا التعامل بينهما يتم من خلال 

  
متبرع فيما لو تم نقل دم ملوث, لا بد من قبل التطرق الى الاشكالية المتعلقة بمدى مسؤولية ال

معالجة مسألة كيفية الحصول على متبرع. يمكن معالجة هذه المسألة بحالتين: حالة تتمثل 
بحصول المريض على متبرع وحالة أخرى تتمثل بحالة الحصول على متبرع من خلال مراكز 

  نقل الدم.
 

                                                            
  460حمد سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق,ص 69
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يض الى الدم يلجأ عادة الى مراكز نقل الدم بالنسبة للحالة الأولى ففي البدء عندما يحتاج المر
التي وفي الاغلب تطلب من المريض اختيار شخص المتبرع ليقدم له الدم. فيلجاً المريض الى 

 الأقارب والأصدقاء وحتى الى اشخاص من الغير من 
 خلال الإعلان عن ذلك غير وسائل التواصل الاجتماعي او عبر الراديو او غير ذلك.

أ العلاقة بين كل من المريض والمتبرع الذي يكون ملزماً بتقديم دم سليم خالٍ من ومن هنا تبد
الامراض المعدية والجراثيم. ولكن قد يحصل ان يكون دم المتبرع المنقول الى المريض مصاباً 

  بامراض خطيرة معدية مما يرتبّ المسؤولية على عاتق المتبرع.
  
من  1382عظم القوانين والتشريعات. فقد أجمعت المادة فقد تم معالجة هذه المسؤولية من قبل م 

من  254/83من القانون المدني المصري والمادة  163والمادة  70القانون المدني الفرنسي
من قانون الموجبات والعقود اللبناني على ان كل ضرر   12271القانون المدني الأردني والمادة 

  بالغير ينجم عنه ضرر يلزم فاعله بالتعويض عنه.
  

الا ان القانون الفرنسي والقانون اللبناني قد اشتراط لتطبيق هذه الحالة شرط توافر التمييز 
ً متمثلاً والفعل الخاطئ قد يكون فعلا" ايجابيا"متمثلا" بالقيام بعمل معينّ كما وقد ي كون سلبيا

  بالامتناع عن القيام بعمل معين.
  

اما فيما خص طبيعة العلاقة القائمة بين المتبرع ومتلقي الدم فقد اختلفت الآراء الفقهية , فالبعض 
يعتبر ان هذه العملية ليست سوء تصرس بإرادة منفردة وخاصة عندما يعبّر المتبرع صراحة 

ً بان ً للقواعد  بنيتّه بالتبرع فيكون ملزما ً والا بدفع التعويض وفقا ً اذا كان ممكنا ينفذ ذلك عينا
  72العامة.

  
اما البعض الاخر فقد اعتبر ان هذه العلاقة هي علاقة تعاقدية تتمثل في عقد غير مسمى وهو 

 معتبرين ان المسؤولية القائمة ي مسؤولية عقدية وليس تقصيرية. 73"عقد نقل الدم"
  

                                                            
70 “tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à 
le réparer » 

كل عمل  من احد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير ,يجبر فاعله اذا كان مميزا ,على التعويض . وفاقد الاهلية مسؤول عن  71
التعويض ممن أنيط به الاعمال غير المباحة التي يأتيها عن ادراك واذا صدرت الاضرار عن شخص غير مميز ولم يستطيع المتضرر ان يحصل على 

           امر المحافظة على ذلك الشخص , فيحق للقاضي مع مراعاة حالة الفريقين ,ان يحكم على فاعل الضرر بتعويض عادل .                       
  
 49محمد عبدالظاهر حسين, مشكلات المسؤولية المدنية في مجال عمليات نقل الدم,المرجع السابق,ص 72
  422سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق,صحمد  73



35 
 

الثانية أي حالة الحصول على متبرع من خلال مركز نقل الدم. فان العلاقة هنا اما بالنسبة للحالة 
قائمة بين المريض ومراكز نقل الدم. اذ لا تنشأ أي علاقة بين المتبرع والمريض. فالدم يتم 
تزويده من قبل المؤسسات العلاجية من خلال مركز نقل الدم وان توافر أخطاء مرتكبة من قبل 

  ذا المركز هو المسؤول تجاه المريض وليس المتبرع.المتبرع فيكون ه
  
المسؤولية تكون عقدية في حال تواجد عقد بين المتبرع والمريض. اما في الحالات الأخرى  

فتكون المسؤولية تقصيرية سار الاجتهاد الى اعتماد فكرة الاشتراط لمصلحة الغير تمكيناً 
تي يمكن ان تلحق به. وهذه الفكرة للمتضرر من الحصول على التعويض عن الاضرار ال

تفترض وجود علاقة تعاقدية بين كل من المريض ومراكز نقل الدم رغم انعدام الصلة السببية  
بينهما. وقد اخذ البعض بهذه الفكرة قياسا" في العلاقة القائمة بين المريض والمتبرع وتم 

  74ق أي تجاوب.تحويلها الى علاقة تعاقدية ولكن هذا الرأي قد تراجع ولم يل
  

مسؤولية المتبرع فلا بد من التمييز بين التشريعات. فالبعض منها يعتبر ان  ساما فيما خص اسا
  هذه المسؤولية تقوم على أساس فكرة الخطأ الواجب اثباته كالتشريع الفرنسي واللبناني.

   
در عن شخص اما البعض الاخر فاعتبر ان هذه المسؤولية تقوم على أساس الفعل الضّار ولو ص

  غير مميزّ كالتشريع المدني الأردني.
  

المتبرع شخص يتمتع بكامل الحقوق والواجبات وتترتب عليه عدة التزامات تتمثل بعدم الإهمال 
  وبواجب التبصّر.

  
ان معيار الخطأ الصادر منه هو معيار موضوعي أي معيار الشخص العادي  75اعتبر الفقه

ً مما المتبصر الواعي في تصرفه. فاذا ت بينّ انحرافه عن سلوك الرجل العادي يكون مخطئا
يرتب المسؤولية عليه. مما يعني ان الخطأ الممكن ان ينسب الى المتبرع قد يتمثل بكتمان 
المعلومات الضرورية على الطبيب او مراكز نقل الدم بإصابته بامراض خطيرة معدية وقد 

لسيدا او اخفائه الامراض لمعلومات متعلقة تكون مميتة, تنتقل بنقل الدم وتقديمه مثل مرض ا
باحتمال ان يكون ناقلاً لاحد الامراض كتواجده في منطقة موبوءة بمرض الملاريا. وان امتناع 

  المتبرع عن اخبار الطبيب قد يعود الى عدة حالات:

                                                            
  425حمد سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق,ص 74
  وما بعدها 779وص528عبد الرزاق السنهوري, مصادر الالتزام,الوسيط ص  75
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تلك الحالة الأولى تتمثل بعلم المتبرع باصابته بإحدى الامراض الخطيرة التي تنتقل بالدم وب

الحالة وعلى الرغم من معرفته بذلك يقوم بنقل الدم الى الغير بقصد الاضرار به والوصول الى 
تلك النتيجة, مما يشكل ذلك خطأ" قد يكون عمدياً, فيتعمد المتبرع من خلاله  الى نقل الدم 
ً شذوذاً عن سلوك الشخص  المصاب الى الغير كونه عالم بحالته الصحية مما يشكل ايضا

. لذلك يعتبر مخطئاً بفعله مما يرتب المسؤولية المدنية عليه مع التعويض عن الاضرار 76ديالعا
المتحققة بالإضافة الى تحقيق المسؤولية الجزائية لان فعله هذا يؤلف جرماً جزائياً يعاقب عليه 

  القانون الجزائي.
 

وقلة احتراز وقلة دي أي صادراً عن اهمال مكما وقد يكون الخطأ الصادر عن المتبرع غير ع
تيصّر مما يعني ان  ارادته كانت متجهة نحو تقديم الدم دون توافر النية  او قصد الاضرار 
بالمرضى. وهذا السلوك يكون ناتجاً عن اهمال وعدم انتباه او حذر مع نية عدم تحقيق أي 

 ضرر بالغير مما يرتب المسؤولية عاتقه.

لتي  يسهل فيها على المتبرع معرفة اصابته بإحدى الامراض اما الحالة الثانية المتعلقة بالحالة ا
  77المعدية.

اما الحالة الثالثة والأخيرة فهي تتمثل بحالة المتبرع الجاهل لحالته او الغير القادر على معرفة 
هذه الحالة بسهولة, هنا لا تترتب عليه اية مسؤولية. وهذا يعني انه لا تترتب المسؤولية على 

قله الدم الملوث الى شخص اخر دون ان يظهر اية عوارض للمرضى او الشك في المتبرع عند ن
  تلوث الدم المنتقل اليه.

وفي كل الاحوال لا بد من اثبات ارتكاب المتبرع للخطأ ويقع عبء اثبات ذلك على المتضرر  
  78ويجوز اثباته في كافة طرق الاثبات.

  

  مسؤولية مرتكبي الحوادث. -الفقرة الرابعة 

ب مسؤولية مرتكبي الحوادث وتسبب الحوادث بسبب حوادث اصابة اشخاص كالحادث تترت
الذي يتسبب به سائق مركبة فيصيب احد الأشخاص وينزس كمية من الدم بحاجة اليها مما 

                                                            
  785عبد الرزاق السنهوري,المرجع السابق ص 76
  429حمد سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق,ص 77
  944,ص1952هوري,الوسيط في شرح القانون المدني, الجزء الاول,مصادر الالتزام,دار احياء التراث العربي, بيروت, لبنان,عبد الرزاق السن 78
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يستلزم نقل الدم اليه بسبب حاجته لاجراء عملية جراحية او ان يكون بحاجة الى التعويض. وبما 
ببية بين مسبب الحادث (سائق المركبة) وبين الإصابة بالامراض. الا انه انه لا يوجد اية صلة س

القضاء الفرنسي قد قضى بالمسؤولية على عاتق سائق المركبة على أساس ان هذه الحوادث 
  كانت سبب الأساسي والمباشر المنتج الذي استدعى نقل الدم الى المريض.

حيث  198979تموز 7ناس باريس بتاريخ وكان قد صدر في هذا السياق قرار عن محكمة استئ
قضى بمسؤولية سائق المركبة عند اجراء عملية نقل الدم حيث كان موضوع الدعوى يتعلق 

بإصابة شخص في حادث احدى المركبات  ومن ثم تم نقل الدم اليه وحيث تبين ان الدم مصاباً 
ظرية تعادل الأسباب بمرض السيدا مما أدى الى نقل المرض اليه. كما واخذ هذا القرار بن

باعتبار انه يعد سبباً للضرر كل الأفعال التي كانت سببا" في احداث ذلك الضرر وان كل هذه 
  الأفعال كانت ضرورية لوقوع الضرر ما دام انه لولاها لما وقع هذا الضرر.

وفيما بعد تلا هذا الحكم احكام أخرى قضائية على هذا المنوال, حيث قضى حكم محكمة 
بالمسؤولية على مرتكبي الحوادث الذي كان مسبباً  199180أيار  16تاريخ  Dijonاستئناس 

للاضرار التي استدعت المتضرر لنقل الدم اليه. الا انه وبعد ذلك اخذت بعض الاحكام الأخرى 
عذر نسي بنظرية السبب المنتج أي بالسبب الملائم وخاصة في الحالات التي يتفي القضاء الفر

  فيها اثبات الرابطة السببية.

ان الفقه مستقر على تقسيم الموجبات او الالتزامات بين موجب عناية (موجب وسيلة) وموجب 
  نتيجة (تحقيق غاية).

البائع بتسليم الشيء المباع يتضمن موجب النتيجة تحقيق غاية معينة حددها العقد كالتزام 
والمؤجر تسليم المأجور والناقل يصال البضاعة او المسافر الى محل الوصول المتفق عليه. في 
كل هذه العقود يجب ان يحصل التنفيذ بصورة تجعل الدائن بالموجب قد حقق هدفه من التعاقد 

قد اخل بالتزامه, هذا مع الطرس الاخر. فاذا تخلف هذا الأخير عن تحقيق هذا الهدس يكون 
الخلل بالالتزام هو الخطأ العقدي ذاته ولا يطلب من الدائن سوى الادلاء بعدم التنفيذ حتى تقوم 

  المسؤولية العقدية على عاتق المدين.

فاثبات تخلف المدين عن القيام بانفاذ العقد لا يتطلب من الدائن التحري عن خطأ ارتكبه المدين 
ي ان يكون التنفيذ قد تخلف مهما كان سببه حتى يشكل الخطأ العقدي. ووصف هذا الخطأ بل يكف

                                                            
79 Cour d’appel de Paris, 7 Juillet 1989.Gazette du Palais, 1989,2.752 concl pichot. 
80 Cour d’appel de Dijon,16 Mai 1991,D.1993. note Eric Kechkov,p 242 
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وعلى المدين ان يدلي باستحاله التنفيذ او بالقوة القاهرة او بخطأ الدائن او شخص ثالث تبريراً 
  لعدم التنفيذ.

ولكن في حالة واحدة يطلب من الدائن اثبات فعل اقدم عليه المدين اخلالا بالعقد, هو عند خرقه 
موجب الامتناع الذي تعهد به هذا الأخير فبائع المؤسسة التجارية الذي تعهد في عقد البيع بان ل

لا يفتح مؤسسة مماثلة في نطاق جغرافي معين, او المهندس الذي تعهد في العقد الذي يربطه 
بصاحب المصنع ان لا يعمل لدى مصنع اخر, يخرق موجب الامتناع بفتح المؤسسة او بالعمل 

خر. وعلى الدائن بهذا الموجب ان يثبت بوسائل الاثبات المتاحة قيام البائع بفتح مؤسسة لدى آ
مماثلة ضمن النطاق الجغرافي المحترم عليه او قيام المهندس بالعمل لدى مصنع اخر. ما عدا 
هذه الحالة يكفي للدائن ان يدلي بعدم تنفيذ الموجبات التي نص عنها العقد ليرتب المسؤولية 

دية على المدين ما لم يدل هذا الأخير بسبب من الأسباب المعفية له من موجباته العقدية العق
  ويعود للقاضي حسم النزاع وتقرير مصير العقد والالتزامات الواردة فيه.

ً عند  اما اذا رأى الدائن ان الضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقد يجاوز الضرر الذي كان متوقعا
تعويض عنه يجاوز التعويض المتفق عليه في البند الجزائي مثلا او أراد ان انشاء العقد او ان ال

يحرر العقد من البند النافي او المحدد للتبعة الموضوع لمصلحة المدين فعليه ان يثبت ان عدم 
تنفيذ العقد ناتج عن سوء نية أي عن نية الاضرار به او عن خداع او خطأ جسيم معادل للخداع. 

ً كما عندها ينظر الق ً مناسبا اضي في الامر, فاذا تحقق من صحة هذا الادعاء فرض تعويضا
م و ع في مثل هذه الحالة لا بد للدائن من اثبات الخطأ الجسيم او  265اشارت الى ذلك المادة 

م و ع) مع العلم ان الخطأ  267وكذلك  262الخداع الكامن وراء عدم تنفيذ العقد .(المادة 
موجبات بينهما عندما اعتبرت البند  138عادلاً للخداع وقد ساوت المادة الجسيم يعتبر عادة م

  النافي للتبعة عنهما باطلاً بطلاناً مطلقاً.

ً لغاية غير خاضع تحقيقها  اما موجب الوسيلة فيتضمن تعهد المدين القيام بعمل معين تحقيقا
قيق الغاية المنشودة. فالمدين لا لارادته, فيكون التزامه التزاما ببذل العناية والفن الكافيين لتح

يتعهد بتحقيق الغاية, لان تحقيقها خارج عن ارادته, انما يتعهد ببذل ما يمليه عليه تعهده من 
الوسائل المؤدية الى تحقيقها. مثال ذلك تعهد المدرس إعطاء تلامذته الدروس المؤدية ال نيلهم 

وفنه في التدريس, ولكن لا يمتد الى التعهد  شهادة معينة. فتعهده يتضمن بذل ما يمليه عليه عمله
بتوفير الشهادة لتلامذته, لان هذا الامر تتحكم به عوامل مختلفة منها الاستعداد الذهني لدى كل 
منهم ومقدرته على الاستيعاب والأداء ونوع الامتحان الخ... كذلك الامر لدى الطبيب فهو يتعهد 

نه لا يتعهد بحصول هذا الشفاء لانه خارج عن ارادته ببذل عمله وفنه وبغية شفاء المريض ولك
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وتتحكم به عوامل مختلفة منها وضع المريض الجسدي والصحي والغددي وتجاوبه مع الدواء 
  وكلها أمور لا يستطيع الطبيب ان يتحكم بها وبالتالي ان يتعهد بتحقيقها.

جب الوسيلة بالاستناد الى خطأ في مثل هذا الوضع تقام المسؤولية العقدية على عاتق المدين بمو
ارتكبه في تحقيقه. أي يترتب على الدائن بالموجب, هنا المريض, ان يثبت ان المدين, ان 

او انه ارتكب اخطأ مهنية معينة او  81الطبيب لم يبذل العناية الكافية التي يمليها عليه فنه وعلمه
في علم الطب, مما يعني ان على كان مهملاً وقليل الاحتراز او لم يطبق المعطيات الحديثة 

. 82الطبيب عدم الاكتفاء بمعلوماته بل يجب عليه ان يرافق التطور العلمي ليفيد منه مرضاه
والمعيار الذي يقاس بالنسبة اليه خطأ الطبيب معيار موضوعي أي ما كان لطبيب عادي او 

ن عليه ان يتصرس بمنزله ان يبذله من عناية في الظرس والوضع اللذين وجد فيهما وهل كا
  خلافاً لما فعل او هل ان تصرفه كان موافقاً للقواعد الطبية الثابتة والمتفق عليها مهنياً.

  
                         

يلتزم مركز نقل الدم بجمع وتخزين الدم وتأمينه لوصوله الى المرضى المحتاجين بناءً على 
  ه مرتبط معها بعقد توريد الدم.طالب المستشفيات الطبية العلاجية. مع العلم بأن

فهي المورد المباشر للدم. فانه تقع عليها 83فتعتبر هذه المراكز الجهة الوحيدة المكلفة بتسليم الدم 
  دم خالٍ من الامراض والفيروسات. مسؤولية تأمين وتقديم

  
نقل  وفي البداية اختلفت الآراء حول طبيعة تلك المسؤولية, فالبعض يرى ان مسؤولية مراكز 

انها تخضع للمسؤولية المدنية نظراً  84الدم تتطلب مسؤولية إدارية في حين يرى البعض الاخر
  لغياب إجراءات السلطة العامة.

  
لتحديد تلك المسؤولية لا بد من معرفة الأساس الذي تقوم عليه هذه المسؤولية كما والموجبات 

 المريض.الواقعة على عاتق مراكز نقل الدم في علاقتها مع 
  

تحدد طبيعة المسؤولية المدنية حسب قانون الموجبات العقود وفق لطبيعة العلاقة الموجودة بين 
  المتضرر ومرتكبي الضرر. 

                                                            
81 Cass.Civ.20 mai 1936.D.P1936 Rapport Josserand et conclusion Matter et Civ. 18 juillet 1983.G.P.1984 Panorama 
54 note Chabas  
82 Cass. Civ . 28 juin 1960.JCP.1960.11787.note Savatier et RTDC. 1961.112.note Tune 

 .321بق , صحمد سلمان سليمان الزبود ,المرجع السا 83
  .188ص 2003محمد فؤاد عبد الباسط , تراجع فكرة الخطأ اساسا" لمسؤولية المرفق الطبي , دار منشأة المعارف ,الاسكندرية ,مصر, 84
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هذا يعني ان المسؤولية التقصيرية تنشأ عن فعل ضار بالغير بينما المسؤولية العقدية تنشأ عن 
من طرفيه. فقد يمتنع المدين عن انفاذ اخلال حاصل بالموجبات التي يرتبها العقد على كل 

موجبه المحدد في العقد او قد ينفذه بصورة سيئة او ينقطع عن تنفيذ جزء منه مما يلحق الضرر 
  بالدائن فيترتب عليه موجب التعويض هن هذا الضرر.

المسؤولية التقصيرية تنشأ نتيجة لعمل صادر عن انسان اضر بمصالح الغير فيلتزم بالتعويض 
عن هذا الضرر مهما بلغ شأنه ودون ان يكون هنالك وجوباً أي رابطة قانونية سابقة بين  عليه

محدث الضرر وضحيته بل تنشأ هذه الرابطة عن الفعل الضار ذاته مرتبة موجب التعويض 
على عاتق محدث الضرر تجاه الضحية. وقد ينشأ الضرر عن فعل ضار قصدي او غير 

ية تنشأ عن عدم الالتزام بالموجبات المتعاقد عليها ونطاقها محدد قصدي. بينما المسؤولية العقد
موجبات وعقود فلا يتعدى التعويض عن الاضرار نطاق تلك التي كانت متوقعة  262بالمادة 

  عند انشاء العقد.

بانه ونظراً لغياب العلاقة العقدية بينهما فان الدعوى تقام على  85قد قضت المحاكم الفرنسية
  لية القصيرية وذلك بسبب عدم توافر العلاقة العقدية بينهما.أساس المسؤو

  
لتنقض الرأي السابق حيث سمحت للمتضرر الرجوع على  86الا انه جاءت محكمة النقض

ً لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير.  مراكز نقل الدم بدعوى على أساس المسؤولية العقدية وفقا
في العقد ان يدعي على مراكز نقل الدم بالتعويض وهذا يعني انه يعود للغير الذي لم يكن طرس 

في حال لحقه ضرر من تلك العملية ولا يمكن للمركز التنصّل من تلك المسؤولية الا من حالة 
  اثبات القوة القاهرة او السبب الأجنبي.

  
نحو الاخذ بمسؤولية مراكز نقل الدم على أساس تعاقدي  هتالا ان احكام القضاء الفرنسي اتج

واجهة المريض متلقي الدم حسب أحكام الاشتراط لمصلحة العقود مع تمكين تلك المراكز في م
  من التهرب من تلك المسؤولية باثبات السبب الأجنبي والاّ ترتب عليها تلك المسؤولية.

بأن العقد القائم بين  1992حزيران  9قد نصت في حكمها الصادر في  87اما محكمة تولوز
تشفيات العلاجية تخضع لاحكام وقواعد الاشتراط لمصلحة الغير التي مراكز نقل الدم والمس

                                                            
85 Cour d’appel de Paris ; 26 Avril 1948 ,Gazette du Palais ,1948,p 202. 
86 Cour de Cassation Civile , 17 Decembre 1954, D, 1955, note ,R.Rodiere, p 269 . 
87 Toulouse .9 Juin 1992 inf rap .2042. 
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تقوم على أساس ان للمريض حق مباشر تجاه مركز نقل الدم في الحصول على دم سليم خالٍ من 
  الامراض الملوثة المؤذية.

  
هذا يعني ان القضاء قد اقرّ مسؤولية مراكز نقل الدم تجاه المريض على أساس المسؤولية 

  ية ويكون على المتضرر موجب اثبات العلاقة بينه وبين مراكز نقل الدم.العقد
اختلفت الآراء الفقهية حول معرفة طبيعة التزام مراكز نقل الدم عمّا اذا كان التزام بأداء وسيلة 

  ام بتحقيق نتيجة.
  

انّ الأصل ان مركز نقل الدم تجاه المريض ملزم بتأمين وصول الدم خالٍ من الامراض 
في البدء ان هذا  88فيروسات. فبرزت عدة قرارات ناقشت طبيعة هذا الالتزام, فاعتبر القضاءوال

الالتزام هو التزام بوسيلة أي موجب عناية, اذ انه تقوم المسؤولية هنا على اثبات خطأ المركز 
تشاس والذي يمكنه نفي ذلك الخطأ عن طريق اثباته قيامه بتنفيذ التزامه بتحقيق الوسيلة. وبعد اك

ماً بتحقيق غاية او نتيجة مرض السيدا بدأ القضاء يتوجه الى اعتبار التزام مركز نقل الدم التزا
  معينة.

  
من بعدها انقسم القضاء لهذه الجهة، فالبعض توجه الى اعتبار موجب مركز نقل الدم هو موجب 

التزام مركز الذي قضى بضرورة  1990عام 89الجزائية  Evryوسيلة على غرار حكم محكمة 
  نقل الدم من التأكد من سلامة الدم والمعدات المستخدمة لاجراء العملية.

  
اما البعض الاخر, توجه الى اعتبار ان هذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة على غرار حكم 

قضى باعتبار التزام مركز نقل الدم التزام بتحقيق  يالذ 1992تموز  90صادر عن محكمة نيس
ان المريض المستفيد من العقد الحاصل لمصلحة الغير له حق مباشر بالحصول على نتيجة اذ 

  دم سليم غير معاب.
  

وامام هذه الاختلافات والتناقضات في الاحكام عمدت محكمة النقض الفرنسية الى اصدار 
واعتبر ان تبني فكرة  1992الأول الغى حكم محكمة استئناس تولوز  1995في عام  91حكمين
م بوسيلة لمركز نقل الدم في غير محله القانوني والحكم الثاني اقر بمشروعية حكمة الالتزا

                                                            
88 Cour d’appel de Paris ; 25 Avril 1945,D 1946 ,note R.Rodiere,P190 
89 Tribunal de grande instance Evry , 15  Octobre 1990,Gazette du Palais , 1991p 579 

 .328,ص حمد سلمان سليمان الزيود,المرجع السابق 
90 Marie-Angele Hermitte,Le sang et le droit –Essai sur la transfusion Sanguine ,edition du seuil ,France ,1996,p28 

  330حمد سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق ,ص  91
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محكمة استئناس باريس الذي اعتبر ان العيب الداخلي للدم حتى ولو يتم كشفه لا يعتبر بالنسبة 
ً من شأنه دفع المسؤولية عنها ولا يمكن له التنصل من التعويض عن  ً اجنبيا لمركز الدم سببا

اللاحقة نتيجة توريد دم ملوث خاصة وان هذا النوع من المراكز تعتبر مختصة بحفظ  الاضرار
الدم وتسليمه وتحتكر ذلك. وبالتالي يكون على عاتق مركز نقل الدم التزامات تجاه المريض 

  متلقي الدم فلا بد من التطرق اليها والبحث فيها.
  

ي في باب دراسة عقد البيع. لم تضع عالج قانون الموجبات والعقود موضوع ضمان العيب الخف
  اغلب التشريعات تعريفاً للعيب الخفي انما حددت شروطه.

على ان البائع ملزم بضمان العيوب الخفية في  92في فرنسا، نصى القانون المدني الفرنسي
المبيع التي يمكن من شأنها جعله غير صالح للاستعمال المعد له او التي من شأنها انقاص من 

  حالته.
  

وما يليها على العيوب التي  442اما في  خص لبنان, نص قانون الموجبات والعقود في المواد 
يضمنها البائع. فيضمن البائع عيوب المبيع التي تنقص قيمته نقصا محسوسا او تجعله غير 

اما العيوب التي لا تنقص من  .صالح للاستعمال فيما اعد له بحسب ماهيته او بمقتضى عقد البيع
مة المبيع او من الانتفاع به الا نقصا" خفيفا"، والعيوب المتسامح بها عرفا فلا تستوجب قي

الضمان. ويضمن البائع أيضا وجود الصفات التي ذكرها هو او اشترط الشاري وجودها. ولا 
 يضمن البائع الا العيوب الموجودة وقت البيع اذا كان المبيع عيناً معينة بذاتها او قت التسليم اذا

  كان المبيع مثلياً وقد بيع بالوزن او بالقياس او بحسب الوصف.

عندما يكون البائع عالما بعيوب المبيع او بعدم اتصافه بالصفات التي وعد بها ولم يصرح بانه 
باع العيوب التي يمكن ان يجهلها البائع عن حسن نية.بدون ضمان ويقدر ان البائع عالم بذلك اذا 

  ببيع منتجات صناعته.كان تاجراً او صانعا 

اذا صرح البائع بخلو المبيع من العيوب ما لم تكن هناك عيوب لم تظهر الا بعد البيع او كانت 
ً بصراحة او كان العرس  من .اذا كان وجود الصفات التي تبين خلو المبيع منها مشروطا

 التجاري يوجب وجودها.

                                                            
  ’من القانون المدني الفرنسي  1641المادة  92

“Le vendeur est tenu  de la garantie à raison des défauts caches de la chose vendue qui la rendent impropre à 
l’usage auquel on la destine , ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise , ou n’en 

aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » 
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م فانه يفرض عليها توزيع دم قد تم تطبيق هذا النوع من الضمان على مراكز نقل الد 
  ومشتقاته كما وضمان العيوب الخفية ومخاطرها.93

 1993تموز  12في حكمها الصادر في  Aix-en-Provenceهذا ما قضت به مكمة استئناس 
الذي طبق احكام ضمان العيوب الخفية من اجل المريض من العودة الى مراكز نقل الدم عند 

  تخلفها عن التسليم.
  

ذا الالتزام قد عرّض للانتقاد اذ انه لا يؤمن الحماية اللازمة للمتضرر كما وان اثبات الا ان  ه
هذا الضمان هو على قدر كبير من الصعوبة وقد يكون مستحيلاً اثباته بسبب افتقار المتضرر 
للخبرة الطبية كما وان مهلة إقامة دعوى ضمان العيب الخفي هي مهلة قصيرة الاجل مما قد 

يض متلقي الدم من إقامة الدعوى بوجه مركز نقل الدم. انتقد هذا الالتزام من بعض يحرم المر
  المحاكم وقد اتجهت نحو الاخذ بالتزام آخر متمثل بالالتزام بتسليم شيء مطابق.

  
كما عالج قانون الموجبات والعقود الحالة التي يجب ان يسلمّ فيها المبيع (مطابقة الشيء). 

جبات وعقود يجب تسليم المبيع بحالته التي كان عليها وقت المبيع ولا مو 414فبموجب المادة 
من القانون المدني المصري  431يجوز للبائع بعد ذلك ان يغيرّ حالته.وقد تضمنتّ المادة 

  أحكاما"مماثلة, وهذا ما يعرس بموجب المطابقة, المرتبط ارتباطا" وثيقا" بموجب التسليم.
سه ولا يجبر الدائن على قبول غيره, وان كان اعلى قيمة منه. واذا بجب ايفاء الشيء المستحق نف

كان الشيء لم يعينّ الاّ بنوعه فلا يجب على المديون تقديمه من النوع الأعلى, ولكن لا يجوز له 
  تقديمه من النوع الأدنى.

  
كان من البديهي القول ان التسليم  يجب ان ينصرس الى المبيع عينه لا الى شيء آخر ولو 

  احسن منه.
  

لابدّ من الاشارة الى ان موجب المطابقة يخضع للمبادىء العامّة. مان عبء اثبات المطابقة يقع 
على عاتق البائع. وبالنسبة لعبء اثبات عدم مطابقة المبيع لما ورد في العقد, فانه يقع على عاتق 

العقد, وبين اصابته بعيب  المشتري. يجب عدم الخلط بين عدم مطابقة  المبيع لما اتفق عليه في
خفيّ, وفق ما أخذ به جانب كبير من الاجتهاد الفرنسي, بالرغم من قرارات تعتبر ان عدم 

 مطابقة المبيع يمكن اعتباره عيبا" موجبا" للضمان.
 

                                                            
 334مان الزيود, المرجع السابق ,صحمد سلمان سلي 93
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وعلى سبيل القياس, يتوجب على مركز نقل الدم ان يبذل جهده في تسليم وتأمين دم يكون مطابقاً 
فق بين كل من  المركز والمريض متلقي الدم. وهذا يعني انه عند تخلف مركز وفق العقد المت

نقل الدم من تأمين الدم السليم كما وتنفيذ الموجب الملقى على عاتقه يرتبّ عليه مسؤولية تحمل 
عندما قضت 94 1992تموز 16تلك الأخطاء وهذا ما جاء في حكم صادر من محكمة تولوز في 

ومطابق للشيء المتفق عليه يرتب المسؤولية على عاتق مركز نقل الدم  بأن عدم تأمين دم سليم
  لاخلاله بموجباته.

الا ان هذا النوع من الالتزام قد انتقد ايضاً من قبل الفقهاء. لذلك توجه القضاء نحو البحث عن 
أساس اخر يمكن للمريض اللجوء الى التعويض عن الاضرار الناجمة عن عمليات نقل الدم فما 

  ن الى ان تم اكتشاس موجب الالتزام بضمان السلامة.كا
  

ان لمراكز نقل الدم موجب بضمان تأمين الحماية اللازمة للمريض في مواجهة الامراض التي 
قد تنتج عن عمليات نقل الدم وان كانت تلك العمليات مفيدة لمتلقيها الا ان هذه الأخيرة قد 

بد من اجل تطبيق موجب الالتزام بضمان السلامة تعرضه لخطر اصابته بالامراض المعدية. لا 
على علميات نقل الدم من توافر خطر يهدد سلامة جسد احد المتعاقدين اذ ان مراكز نقل الدم 
ملتزمة بتأمين وتوفير دم خال من الفيروسات وسليم غير خطير على صحة وسلامة المريض 

اض خطيرة واضرار مميتة او بالغة. المستفيد من الدم مما يخفف عليه إمكانية التعرض لامر
كما وانه يكون المريض قد فقد حق الحياة في المحافظة على سلامته الجسدية اذ ينتقل ذلك الى 

  الطبيب الذي يقدم العلاج المناسب على أساس الثقة الموجودة بين الطرفين.
  

همة نقل الدم وتجميعه كما وانه لا بد من ان يكون مركز نقل الدم محترفاً وممتهنا" عند توليه م
 وحفظه.

  
هذا يعني ان مركز نقل الدم ملزم بموجب تأمين ضمان سلامة متلقي الدم والا يعد مسؤولاً عند 
التخلف. مما قد يسمح للمتضرر من مطالبة المركز بالتعويض عن الضرر اللاحق به على 

افر عقد بينهما. وهذا أساس المسؤولية العقدية وفق نظام الاشتراط لمصلحة الغير رغم عدم تو
ما سارى عليه القضاء كما وذهب القضاء الفرنسي الى اعتبار التزام مركز نقل الدم التزاماً 

عقدياً ولا يمكن اعفاء نفسه من المسؤولية باثبات عدم معرفته بتلوث الدم. وقد لاقى هذا الرأي 95
ى تعويض عادل للاخطار عدة انتقادات الا ان الرأي الراجح الذي يؤمن للمتضرر الحصول عل

                                                            
 337نقلا" عن   حمد سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق ,ص94
 حسن عبد الرحمن  قدوس , مدى الالتزام المنتج بضمان السلامة في مواجهة مخاطر التقدم العلمي , دار النهضة العربية و القاهرة , مصر , 95

  47, ص 1998
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اللاحقة به. اذ ان هذا الموجب هو موجب عقدي وهو موجب بتحقيق نتيجة معينة يرتب على 
  مسببها بالتعويض.

  
  
  
  

  مووبات الاشخاص المعنوية –النبذة الثانية 
  

ترتبط المؤسسات العلاجية الطبية بمراكز نقل الدم بموجب علاقة مباشرة اذ انها تتلقى الدم منها 
  لنقله الى المريض المستفيد من الدم.

  
ان المؤسسات الطبية منقسمة الى فئتين فئة تابعة للقطاع العام وتسمى بالمستشفيات الطبية 

  العامة وفئة أخرى تابعة للقطاع الخاص تسمى بالمستشفيات الخاصة والعيادات الطبية الخاصة.
  عد الواجبة التطبيق على كل منهما.تختلف هاتين الفئتين من المؤسسات الطبية من حيث القوا

  
فالمستشفيات العامة باعتبارها مصالح عامة تديرها هيئات عمومية كما وان أموالها عامة 

. اما المستشفيات الخاصة 96وموظفيها عموميين لذلك فهي تخضع لاحكام القانون الإداري العام
ر حكومية كما وان امولها فهي وبالعكس مؤسسات غير تابعة للحكومة تديرها هيئات خاصة غي

  خاصة ومستخدميها خاصيين وبالتالي فهي تكون بذلك خاضعة لاحكام القانون الخاص.
  
حاول القضاء خلق التوافق بين القانونين عن طريق توحيدها لاجل توفير الحماية اللازمة  

التي للمريض المتضرر من العمل الطبي. فجاء القضاء الإداري حماية للمرضى من الاضرار 
يمكن التعرض لها جراء عملية نقل الدم الى الاخذ باحكام القانون الخاص مستبعداً فكرة الخطأ 
الجسيم عند ترتب المسؤولية وبعد التطور في الاجتهاد اصبح القضاء يأخذ في حكمه بالخطأ 

  البسيط كمعيار للمسؤولية.
  

الفقرة الولى) المستشفيات العامة (سيتم البحث في مسؤوليات وموجبات كل من هذه النبذة في 
  ).الفقرة الثانيةوتلك الخاصة (

  
                                                            

  371ص لمرجع السابقحمد سلمان سليمان الزيود, ا 96
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  مسؤولية المستشفيات العامة. -الفقرة الأولى 
  

تطبق على المستشفيات العامة قواعد القانون الإداري في الدول التي يتوافر فيها هذا النوع من 
لاجل ذلك تقام دعاوى التعويض القضاء بينما هناك بعض الدول لا يتوافر فيها القضاء الإداري 

على المستشفيات العامة ومراكز نقل الدم امام القضاء المدني. فهي بذلك لا تختلف عن تلك 
المطبقة على المؤسسات الخاصة. ففي فرنسا ومصر يعتبر القضاء الإداري هو المرجع 

  المختص.
  

لترتيب المسؤولية  97لعلاجفي فرنسا, اخذ مجلس الدولة الفرنسي في البدء بالخطأ الجسيم في ا
على المستشفيات العامة. ولا بد من اثبات هذا الخطأ الجسيم في الاعمال الطبية اذا تعلق الامر 
باعمال العلاج او باعمال التشخيص, اما اذا تعلق الامر بإدارة المستشفى العام فقد اكتفي الاخذ 

وتبنى 99م تراجعت تلك الفكرة لترتيب المسؤولية على السلطات العامة. ث 98بالخطأ البسيط
القضاء فكرة الخطأ البسيط كأساس للمسؤولية أي فكرة الخطأ المفترض. وان المسؤولية على 
أساس الخطأ المفترض تفترض توفر الخطأ الموجب لترتيبها من قبل الإدارة لا بد من اثباتها 

  100كما ويمكن نفيها.
  

كأساس للمسؤولية ان تتوافر عدة شروط الا  قد اعتمد القضاء الفرنسي للاخذ بنظرية المخاطر
ً او عدة اشخاص معنيين لانه لا مسؤولية بدون  ً معينا وهي ان يكون الضرر يصيب شخصا

. كما ويجب ان يكون الضرر جسيماً في حجمه وان يتجاوز الحد المألوس المسموح به 101خطأ
  قانوناً وهذا يعني ان يكون جسيماً لا يمكن تصوره او تلافيه.

  
كما ويجب لترتيب تلك المسؤولية توافر عمل طبي للتشخيص او العلاج مع انعدام الصلة بين 
الخطر وحالة المريض دون ان يكون هذا  الضرر امتداداً لحالة المريض او نتيجة لحساسية 

  معينة لديه.
  

                                                            
97Conseil d’état, 8 Novembre 1935, D.1936   

98Conseil d’Etat, 19Fevrier 1993,R.D.P.1993,P253  
99Ahmad Issa, La responsabilité médicale en droit public (Etude Comparicale en droit public, Etude comparée),  

Edition Alpha, Beirut, Liba, 2014, p279 
 52حمد سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق ص 100
 368حمد سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق ص 101
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دون يتوجب كما سبق وذكرنا أعلاه توفر هذه الشروط الأربعة مجتمعة لقيام مسؤولية الإدارة 
خطأ واخذ مجلس الدولة الفرنسي بفكرة المخاطر لترتيب المسؤولية على المستشفيات العامة 

. وكان السبب في 102فقضى بالتعويض عن النشاط او الخطر الذي يقوم به المرفق الصحي العام
التي سمحت هذه القضية بإمكانية مساءلة السلطات الطبية العامة عن  BIANCHIذلك قضية 
حاصلة نتيجة التشخيص او العلاج على أساس المسؤولية دون خطأ وتتمثل هذه الاضرار ال

للبحث في  1978كان قد ادخل المستشفى في تشرين اول  BIANCHIالقضية بان السيد   
أسباب الاضطرابات التي كان يعاني منها فأجرت المستشفى له فحوصات عادية لكنه أصيب 

ية مطالباً المستشفى العام بالتعويض عن الضرر اللاحق على اثرها بشلل تام فتقدم بدعوى قضائ
به الا ان محكمة الموضوع رفضت دعواه لعدم التمكن من اثبات خطأ من قبل المستشفى من ثم 

الذي رفض كل ما اثاره المتضرر  1988تم عرض الامر امام مجلس الدولة الفرنسي في ايلول 
الطبية من خلل او لعدم تحذير المريض من  تجاه المستشفى سواء ما تعلق بما يشوب الخدمة

المخاطر المتصلة بالفحوصات المجراة او بعدم فاعلية العناية الطبية بعد اجراء الفحوصات الا 
انه طلب تقرير خبرة تكميلياً لتحديد الدور المحتمل للمنتج المستخدم في اجراء الاشعة المجهرية 

مدة اكتشاس أي فعل او امتناع خاطئ من جهة لكن هذا التقرير لم يستطع بعد مرور هذه ال
) الى دعوة الجمعية العام للمجلس للبحث S. DAELالمستشفى الامر الذي دفع مفوض الدولة (

في إمكانية مساءلة المستشفى على أساس المسؤولية دون خطأ وقد استجاب المجلس لتقرير 
لى أساس قواعد المسؤولية المفوض وقرر الزام المستشفى العام بالتعويض على المتضرر ع

  103دون خطأ.
  

اما فيما يتعلق بالموقف في لبنان، ان المستشفيات الحكومية في لبنان تدار من قبل مؤسسة عامة 
تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري. وان هذه المؤسسات العامة مرتبطة 

المستشفى او تقام ضدها فهي تقدم امام بوزارة الصحة العامة فان كل الدعاوى التي تقام على 
  القضاء الإداري المختص بها.

  
 مسؤولية المستشفى الخاص. -الفقرة الثانية 

  

                                                            
  379حمد سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق 102

 
103 Conseil d’Etat, ass, avril 1993, Bianchi, et les conclusions de commissaire du gouvernement Serge Dael sur cet 
affaire, 1993,p127-136 

 370نقلا" عن حمد سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق
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قد يرتبط المريض مع المستشفيات الخاصة بعقد يسمى عقد استشفاء. فيلجأ المريض الى 
قدم المستشفيات الخاصة سواء من تلقاء نفسه او بواسطة توصية من طبيبه المعالج. فت

المستشفيات عند توجه المريض اليهم الى الزام المريض بتعبئة استمارة موقعة منه اومن ينوب 
عنه. فيكون بذلك العقد الموقع فيما بينهما عقد استشفاء طبي ويمكن ان يكون عقد شفهي او 

  ضمني فتنشأ بذلك التزامات متبادلة بين الطرفين.
العادية للمريض والمواد الواجب توافرها اثناء تترتب على المستشفى موجب تقديم الخدمات 

العلاج من أدوات ومعدات جراحية طبية وادوية وكميات من الدم ومستلزماته الضرورية له. 
  104كما وتنفيذ تعليمات المريض من تأمين طعام ونظافة وتقديم العلاج في مواعيده.

   
ومن بعدها يقوم بنقله الى المريض ان المستشفى الخاص يستلم الدم ويتلقاه من مركز نقل الدم 

فتكون العلاقة المرتبطة بينهما هي علاقة عقدية تفرض التزامات معينة بينهما وان أي اخلال 
بهذا العقد يرتب المسؤولية التعاقدية على المسؤول. كما وسبق ذكره ان الموجبات العقدية  تنقسم 

  الى نوعين:
  

هو موجب القيام ببذل عناية معينة اما موجب موجب وسيلة وموجب نتيجة فموجب الوسيلة 
النتيجة فهو موجب يتمثل بتحقيق نتيجة ما. اما فيما يتعلق بموجبات المستشفيات فهي في بعض 
الأحيان تلتزم بتحقيق نتيجة معينة. فهي ملزمة بتحقيقها وان عدم تحقيقها  يعتبر اخلال 

  ع تلك المسؤولية الا باثبات السبب الأجنبي.بالتزاماتها ويرتب المسؤولية عليها. ولا تستطيع رف
  

اما في أحيان أخرى قد يعتبر موجب المستشفيات موجب بتحقيق وسيلة او عناية معينة, فيتوجب 
على المريض المدعي ان يثبت اخلال المستشفى في حال وجوده مثلا": تقديم الخدمات العادية 

  105للمريض.
  

تقديم الدواء هو موجب نتيجة كما وان موجب التزام هذا يعني انه يعتبر موجب المستشفيات ب
المستشفى بتقديم الدم اللازم للمريض هو موجب نتيجة ايضاً كما وانه يعتبر موجب المستشفى 

  بتقديم دم خال من التلوث موجب بتحقيق نتيجة.
  

                                                            
  382حمد سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق, ص 104
  384يود, المرجع السابق,صحمد سلمان سليمان الز 105
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كأساس لمسؤولية  106اما في فرنسا, فقد اخذت محكمة النقص الفرنسية بالخطأ المفترض
فى في حالات العدوى الحاصلة خلال وجود المريض في المستشفى داخل غرفة المستش

  العمليات.
تترتب المسؤولية على المستشفى الخاص بالنسبة للاضرار التي تصيب المريض على أساس 
المسؤولية عن فعل الغير ليس لانه اخطأ بل على أساس خطأ المستخدمين لديه في تنفيذ التزامه 

  العقدي.
  

لمعرفة كيفية مساءلة المستشفى عن خطأ الطبيب بناء على مواعد المسؤولية عن فعل بالتالي 
  الغير لا بد من معرفة مدى توفر رابطة التبعية بينهما في هذه العمليات.

  
هذا يعني ان اي خطأ يصدر عن الطبيب خلال ممارسته لعمله يعد خطأ شخصي. فهو بذلك غير 

  لية على أساس المسؤولية عن فعل الغير.خاضع لأحد ولا يمكن تحميله المسؤو
  

اما في حال صدور الضرر خارج الاطار الفني الطبي وبمعرض وظيفة مكلف بها فيعتبر 
  الطبيب هنا تابعاً لادارة المستشفى ومسؤولاً على أساس المسؤولية عن فعل الغير.

   
ون الطبيب او مساعدوه لتحقيق مسؤولية المستشفى العقدية على أساس فعل الغير لا بد من ان يك

ً فالطبيب يسأل عن اخطائه او اخطاء مساعديه كما ويجب ان يكون  ً او اتفاقا مكلفين قانونا
  الطبيب او مساعدوه قد عهد اليهم بتنفيذ هذا العقد من قبل إدارة المستشفى.

  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                            
106 Cassation Civile,21 mai 1996,Rev .Tr.Dr.Civ.1996,p913 

  137نقلا" عن ثروت عبد الحميد,تعويض الحوادث الطبية,ص
 



50 
 

  القسم الثاني
  

  الملوّث تطبيق المسؤولية المدنية على الخطأ الطبي الناوم عن نقل الدم
 

يرتكب الطبيب خطأ" فنيا" عند بذل العناية اللازمة للمريض, المتبصرة, وفق اختصاصه 
ومستواه, المتوافقة مع المعطيات العلمية الثابتة والمستقرة بين اقرانه. وعند ثبوت الصلة السببية 

والاكيدة  ما بين هذا الخطأ والضرر المتمثل بتفويت فرصة الشفاء للمريض دون صلته المباشرة
بالاضرار النهائية, يكون الطبيب مسؤولا" عن تفويت فرصة البقاء على قيد الحياة لدى 

  المريض.

اصبح ضررا" واقعا" حالاّ" محطّ هذا الضرر المتمثل بتفويت فرصة الشفاء على المريض 
  بحث في المجال الطبي. 

اثناء عمليات نقل الدم  فما هو الخطأ الطبي وصوره؟ ما هو الضرر الناجم عن الخطأ الطبي
الملوّث؟ وما هو التعويض المقضي به عن تفويت فرصة الشفاء لدى المريض؟ كيف يتم 

  تقديره؟

لأجل ذلك, وللتوصل الى اجابة شافية لاشكالية هذه الرسالة, سيتم البحث في اركان المسؤولية 
ة السببية بينهما في الفصل المدنية في عملية نقل الدم المتمثلة بالخطأ الطبي والضرر كما والصل

  الاول, لنبحث في الفصل الثاني عن الآثار المترتبة على قيام هذه المسؤولية. 

  

  

  

  

  أركان المسؤولية المدنية على الخطأ الطبي الناوم عن عملية نقل الدم الملوّث – الفصل الاول

  المدنية.الخطأ, الضرر والصلة السببية بينهما, هي الأعمدة الثلاثة للمسؤولية 
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بعد ان بحثنا في طبيعة المسؤولية المدنية في عملية نقل الدم الملوّث وبعد اخراج هذه الطبيعة  
طبيعة  من التقسيم الثنائي التقليدي واعتماد المسؤولية المهنية التي تقوم على تفويت فرصة 

  كوّن منها.الشفاء او البقاء على قيد الحياة. لابد من بحث الشروط التي تقوم عليها وتت
اذا كانت مسؤولية الطبيب في نقل الدم الملوّث والمتمثلة بتفويت فرصة الشفاء تشكّل في الأصل 

  جزءا" لا يتجزأ من مسؤولية الطبييب ككلّ, الاّ انها تنفرد ببعض القواعد التي ترعى أركانها.
نهائية اللاحقة تأسيسا" على ان كلّ حطأ طبيّ فنيّ, ان لم يكن سببا" في احداث الأضرار ال

تفويت فرصة الشفاء او البقاء على قيد الحياة, نعالج في ما بالمريض, فهو حتما" أحد اسباب  
يلي الخطأ الطبيّ ( النبذة الأولى), ثم ركن الضرر والصلة السببية بينه وبين الخطأ ( النبذة 

  الثانية).
  

 وصورهالخطأ الطبي  -الاولى النبذة 
 

متعددة لتحديد مفهوم الخطأ وفقا" للقواعد العامة, نستعرض بعضاً منها حصلت محاولات فقهية 
في لبنان وفرنسا، مع العلم ان المشرّع اللبناني اتخذ موقفاً واضحاً من مفهوم الخطأ دون ان 

  يسميه.

الخطأ بانه خروج شخص في سلوكه وتصرفاته عن النطاق الذي  107ففي لبنان حدد خليل جريج
ذي يلتزمه الرجل المتوسط شعوراً وتبصراً في مثل الظروس الخارجية التي رسمه القانون او ال

بين نوعين من الخطأ: الأول ما يشكل  108وجد فيها هذا الشخص. بينما يميز جورج سيوفي
مخالفة لاحكام قانونية آمرة او ناهية ومبادئ عامة تتعلق بالنظام في المجتمع, والثاني ما يشكل 

الامتناع عن الاضرار بالغير والاحتراز وعدم الإهمال حتى لا يلحق مخالفة لمبدأ عام يفرض 
فيرى ان العمل غير المشروع يشمل كل عمل يؤلف اخلالاً  109ضرر بالغير. اما عاطف النقيب

بالقواعد, التي تنظم لزاماً السلوك المألوس للإنسان في مجتمعه من اجل استقرار تعايشه مع 
ير المحق. فاذا خرج عن هذا السلوك اعتبر مخطئاً. غيره دون خللٍ يحدث به الضرر غ

ويضيف بان الخطأ يشكل اخلالا بالتزام او واجب لا يسع المرء الخروج عنه. وكان ادمون 
) بانه اما الفعل الذي 1953قد حدد الخطأ في اطروحته المقدمة باللغة الفرنسية (سنة  110نعيم

بيعية او قوة قاهرة, واما عدم الالتزام يحدث ضرراً للغير خارج اطار ممارسة حق بصورة ط

                                                            
 134.ص1خليل جريج,النظرية العامة للموجبات,ج 107
  395,ص1994جورج سيوفي,النظرية العامة للموجبات والعقود,الطبعة الثانية, 108
  124و 123ص  1983النقيب,النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي عاطف  109

110 Edmond Naiim,La faute en Droit Libanais comparé avec le droit français . Beyrouth 1953 p.90 
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الإداري او العرضي بموجب قانوني مكرّس بنص او باتفاق الطرفين نتيجة لاهمال او عدم 
  تبصر.

نذكر على سبيل المثال تعريف بلانيول بالخطأ بانه خرق لموجب سابق. يكون  اما في  فرنسا
سؤولية التقصيرية, واما موجباً عقدياً في هذا الموجب اما موجباً قانونياً, كما هو الحال في الم

  المسؤولية العقدية.

ان الخطأ هو انحراس في السلوك لا يقدم عليه شخص متبصر وجد في نفس  111بينما يرى مازو
  الظروس الخارجية التي وجد فيها محدث الضرر.

تي فالمفهوم الأخلاقي مرافق للخطأ, اذ عندما يتحمل شخص موجب التعويض عن الاضرار ال
أحدثها للغير يجب ان يشعر انه اقدم على فعلٍ كان من المفترض ان لا يقدم عليه, أي ان يشعر 
بالذنب, والا فقد مفهوم المسؤولية مضمونه الأساسي. في الواقع يجب ان يشعر الانسان بانه 
مسؤول عن الضرر الذي احدثه للغير بسبب خطأ صدر عنه حتى يجد في قرارة نفسه مبرراً 

التعويض والا تحمل على مضض هذا الموجب اذا لم يشعر بانه قد اخطأ, وربما شعر  لموجب
  بالظلم وعدم الانصاس بتحميله نتائج فعل لا يعتبره خاطئاً.

ً لتحمل المسؤولية وليس  ان ارتباط الشعور بالخطأ بمفاهيم أخلاقية يشكل فقط مبرراً نفسانيا
ً لها، اذ تقوم المسؤولية ب مجرد حصول الضرر الناتج عن الخطأ دون البحث في مبرراً قانونيا

شعور الانسان ودوافعه وطالما انه ليس باستطاعته دفعها عنه لسبب من الأسباب المانعة 
  لقيامها.

ً لتحديد الخطأ وكذلك في ضوء ما ورد في قانون الموجبات  في ضوء المحاولات الفقهية سعيا
نه الفعل القصدي او غير القصدي الذي يسبب ضرراً والعقود اللبناني, يمكن التعريف بالخطأ با

ً على من صدر عنه موجب التعويض اذا كان مميزاً. فالتسبب  غير مشروع للغير, مرتبا
  بالضرر غير المشروع هو الخطأ بذاته.

ً عندما  ويشكل الفعل المادي المسبب للضرر الركن الأول في الخطأ. يكون هذا الفعل قصديا
يعمد من صدر عنه الى احداث ضرر لدى الغير, وهذا يتطلب إرادة احداث الضرر, كمن يعتدي 
قصداً على ملك الغير او على جسده او سلامته. فقد أراد الفاعل النتيجة الضارة من وراء فعله 

لى تحقيقها. والعمل هذا يمكن ان يحصل بفعل إيجابي او بفعل سلبي كأن يمتنع الفاعل وعمل ع
ً (مسؤولية عقدية) بغية احداث الضرر  ً او اتفاقا قصداً عن القيام بموجب مفروض عليه قانونا
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لدى الغير ودون وجه حق, أي دون مبرر مشروع يجيزه القانون. هذا ما عبرت عنه المادة 
ود بنصها على ان:" الجرم عمل يضر بمصلحة الغير عن قصد وبدون موجبات وعق 121

حق". فالفاعل الذي يقدم على احداث ضرر للغير بفعلٍ لا سند قانونياً له انما يرتكب جرماً مدنياً 
  يرتب عليه المسؤولية المدنية.

 اما الفعل غير القصدي فيصدر عن الانسان دون إرادة احداث الضرر للغير, فكان الضرر
نتيجة اهمال او قلة احتراز او عدم تبصر لديه. وقد وصف المشرع هذا الفعل بانه شبه جرم 

توضح بان  123) وجاءت المادة 121ينال من مصلحة الغير دون حق وعن غير قصد. (المادة 
  المرء يسأل عن الضرر الناجم عن اهماله او عدم تبصره او احترازه.

مختلفة تبعاً لنوع الفعل الذي ينتج عنه الضرر المبرر لاقامة يتخذ الخطأ غير القصدي صوراً 
المسؤولية المدنية. فالخطأ يمكن ان يقع نتيجة لاهمال موجب فرضه القانون او فرضته طبيعة 
النشاط او الشيء كما يمكن ان يقع نتيجة لقلة احتراز او تبصر او حرص او حذر في تعاطي 

يتحقق الخطأ باهمال التقيد بالانظمة مما احدث ضرراً  النشاط او تداول الشيء كما يمكن ان
  للغير.

وكي تقوم المسؤولية التقصيرية يجب ان يكون الخطأ قد احدث ضرراً غير مشروع للغير. وكنا 
قد ميزنا بين الضرر المشروع الذي يلحق بالغير من جراء عمل مشروع شرط ان لا يتجاوز 

نا ان هذا الضرر لا يستوجب التعويض وبين الضرر حدود حسن النية وحسن استعمال الحق وقل
من قانون الموجبات  122و  121غير المشروع الحاصل دون وجه حق الذي عنته المادتان 

  والعقود والذي يرتب قيام موجب التعويض عنه في حال التأمت سائر شروط تحققه.

عقود لاقامة المسؤولية موجبات و 122بالاضافة الى انه اشترط القانون اللبناني في المادة 
المدنية التقصيرية ان يكون الفعل الضار صادراً عن شخص مميز فكان متجاوباً مع الفكرة 

السائدة بان الخطأ لا يمكن ان يصدر الا عن شخص مدرك للموجبات المفروضة عليه وللافعال 
للغير (وقد الصادرة عنه واثرها على الغير. فالجرم المدني يفترض توفر نية احداث الضرر 

على ذلك) ولا يمكن للقصد ان يتكون الا عند شخص عاقل ومدرك أي عند  121نصت المادة 
شخص مميز. كما ان شبه الجرم المدني يفترض حصول اهمال او عدم تبصر لدى من صدر 

على ذلك). والإهمال يكون لموجبات مفروضة قانوناً او تفرضها  123عنه (وقد نصت المادة 
  او النشاط.طبيعة الشيء 
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 112فالخطأ يعد عنصر من عناصر المسؤولية سواء اكانت تقصيرية ام عقدية .الا ان الامر يزداد
  اهمية عند تعلقه بمسؤولية مهنة طبية. فالمسؤولية الطبية تقوم عل

اهمية عند تعلقه بمسؤولية مهنة طبية. فالمسؤولية الطبية تقوم على أساس وجود خطأ  113يزداد 
اعتبر الخطأ انه  114 بالمريض. وقد اختلفت الآراء في تعريفه. فالبعضطبي يسبب ضرراً 

عرفه بأنه تقصير واهمال في المجال  115اخلال بموجبات والتزامات الطبيب اما البعض الاخر
 الطبي المهني.

حيث  1936سنة   Mercierوجاء القضاء الفرنسي ليحدد معالم الخطأ الطبي من خلال قرار
عدم بذل العناية اللازمة الضرورية الدقيقة للحقائق العملية المكتسبة في اعتبر ان  الخطأ هو 

  غير الظروس الاستثنائية.
فالخطأ في المسؤولية الناجمة عن عمليات نقل الدم له خاصية معينة لتعدد المتدخلين في هذا 

  النوع من العمليات.
فق ماهية العمل الطبي الذي اذ ان طبيعة الالتزام الملقى على أي طرس من المتدخلين يتحدد و

يقوم به كما وان كل من مركز نقل الدم, المستشفيات ,الجسم الطبي وحتى الأشخاص الاخرين 
  كمقدم الدم او مرتكب الحوادث فتحدد مسؤوليتهم عند الاخلال بموجباتهم.

ل العناية فالخطأ الطبي هو اخلال الطبيب بالقيام بموجباته الطبية الملزم بها كما هو القيام ببذ
  .116اللازمة الضرورية اليقظة  الواعية الوجدانية لكل الحقائق والعلمية المستقرة

كما وانه يقوم ببذل عناية فنية  ويتوفر الخطأ عندما ينتج عن القيام بالفعل او الامتناع عنه نتائج 
  ومفاعيل لم يتصورها الفاعل ولم يكن يريدها.

  نقل الدم ركن أساسي لترتيب المسؤولية الطبية المدنية   وبالتالي يعتبر الخطأ الطبي في عملية
اذ بدون توفر لا تترتب تلك المسؤولية . فالخطأ قد يكون صادراً عن مراكز نقل الدم، او 

المستشفيات الطبية اوالطبيب واحد مساعديه .ومسؤولية احد المؤسسات العلاجية قد ينتج عن 
طبيب او احد المساعدين او احد الاخصائيين  ارتكاب خطأ لدى العاملين في مجال الطب,

  المختبريين.
  ولاجل ذلك سيتم التوقف في هذه الفقرة عند الخطأ اكثر من نقطة تتعلق بموضوع.

  
  فيما يتعلق بدرجات الخطأ الطبي واخلال الطبيب بالقواعد والأصول الطبية. -
  

                                                            
  113محمد جلال حسن الاتروشي,المرجع السابق,ص 112
  113محمد جلال حسن الاتروشي,المرجع السابق,ص 113
  .317,ص1993احمد محمود سعد, تغيير الجنس بين الحظر والاباحة, دار النهضة العربية, القاهرة, الطبيعة الاولى,114
  16محمد حسين منصور, المرجع السابق,ص 115
  .13,ص14/4/1993منذر الفضل,حلقة دراسية حول المسؤولية الطبية,مجلة القانون,مكتبة جامعة عمان,بتاريخ  116
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الخطأ الطبي في عملية نقل الدم. في البدء , اختلفت الآراء الفقهية حول كيفية تحديد معيار 
اخذ بالخطأ الجسيم كأساس لاقامة دعوى المسؤولية الطبية وهذا ما اتجهت اليه  117فالبعض

المحاكم الفرنسية حيث طالبت بضرورة مساءلة الأطباء عن اخطائهم الجسيمة. ثم تطور 
جبان لتحقيق الى ان اصبح يأخذ بفكرة الخطأ الجسيم واليسير باعتبار انهما مو 118القضاء

المسؤولية. فالمحاكم لا يمكنها اعفاء الطبيب من مسؤوليته عن خطائه اليسير وان كان ناتجاً عن 
  عمله الفني اذ لا بد من ان يكون الخطأ محققاً واضحاً وقائماً.

مع الإشارة الى ان المعيار الذي على أساسه تترتب المسؤولية هو معيار موضوعي اذ يقاس 
عل الضار بسلوك الشخص العادي المألوس مع مراعاة الظروس الخارجية سلوك مرتكب الف

وان كل انحراس عن سلوك الشخص العادي المتبصر يعد خطأ" مرتبا"  119المحيطة به
  للمسؤولية.

اما فيما يتعلق بالخطأ المهني او الطبي فان سلوك مرتكب الخطأ الضار يقاس بالسلوك الفني - 
المهنة والمستوى. وإن القضاء قد اتجه بضرورة التشدد في المألوس من شخص وسط من نفس 

مسؤولية الطبيب وذلك حماية للمرضى من خلال الالتزام بضمان السلامة من جهة والاخذ 
  بفكرة الخطأ المفترض من جهة أخرى.

كما وانه قد اكدت التشريعات الصحية في اغلب الدول على ضرورة عدم خروج الطبيب عن 
  العلمية الطبية والاَّ يعتبر مرتكباً لخطأ طبي يوجب قيام المسؤولية المدنية. القواعد والأصول

فالطبيب ملزم بتحقيق نتيجة في عمليات نقل الدم تتمثل بنقل دم سليم خال من الامراض المعدية 
  الملوثة مع مراعاة القواعد الطبية العملية واجبة التطبيق المتعارس عليها بين الاطباء.

بد من ان يكون ملماً بكل المبادئ الطبية والمفاهيم العلمية المتعلقة بعملية نقل الدم. وان اذ انه لا 
  خروج الطبيب عن تلك المعايير والمفاهيم والمبادئ يشكلٍ خطأ يرتب التعويض عنه.

وفيما يتعلق باثبات الخطأ الطبي, فلا بد في البدء من تحديد ان الاثبات بشكل عام هو إقامة 
, 120مام القضاء على واقعة او عمل قانوني يسند الى أي منهما طلب او دفع او دفاعالدليل ا

فالخصم ملزم عندما يدعي امراً او واقعة معينة ان يقدم دليلاً على ما يدعيه اما وبالنسبة 
  للمسؤولية الطبية فان عبء الاثبات يختلف حسب طبيعة التزام الطبيب.

لعب دوراً هاماً في تحديد الجهة التي  يقع عليها عبء مما يعني ان طبيعة التزام الطبيب ي
الاثبات. فاذا كان التزامه يتعلق ببذل العناية يتلقى عبء الاثبات على عاتق المريض وايا" كان 

  نوع المسؤولية سواء اكانت تقصيرية ام عقدية.

                                                            
  20المرجع السابق,ص محمد حسين منصور, 117
  استئناف بيروت, الغرفة 49,ص18,حاتم ج 18/5/1967,,تاريخ 910الثالثة المدنية,قرار رقم  118
  28محمد حسين منصور, المرجع السابق,ص 119
  من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني 131المادة  120
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عاتق الطبيب  الطبيب يتعلق بتحقيق نتيجة معينة فيلقى عبء الاثبات على 121اما اذا كان التزام
  لاقامة المسؤولية.

مما يعني ايضاً انه في حالة التزام الطبيب ببذل العناية الازمة الضرورية اثناء القيام بعملية نقل 
الدم فانه يتوجب على المريض الا وهو المتضرر من ذلك ان يقيم الاثبات والدليل على خطأ 

ببية بين الخطأ والضرر كما وان سلوك الطبيب الذي قد الحق الضرر به مع اثبات الرابطة الس
  الطبيب يقاس بمثله من الأطباء.

اما عند ما يقع على الطبيب موجب تحقيق نتيجة ما فانه يكتفي باثبات المتضرر وجود ذلك 
  الالتزام بينه وبين الطبيب.

لادخل  وهذا يعني انه يقع على الطبيب ان يثبت تنفيذ التزامه وان عدم التنفيذ يعود الى سبب اخر
له فيه. فخطأ الطبيب في هذه المسألة هو خطأ مفترض لا يمكن اثبات عكسه الا بإقامة الدليل 

  .122على وجود سبب اجنبي او قوة قاهرة
فان التزام الطبيب بتأمين الدم السليم الخالي من كل الميكروبات الملوثة هو التزام بتحقيق نتيجة 

  ة عليه وان اثبت العناية الكاملة من قبله.وان تخلفه عن ذلك يرتب المسؤولية المدني
  

تتعدد صور الأخطاء المرتكبة من الأطباء وهي تتمثل بشكل عام برفض المريض للعلاج , عدم 
الحصول على رضاه, تشخيص خاطئ من الطبيب, الخطأ في العمليات الجراحية العلاجية... اما 

الطبي وقد تتمثل بكل خطأ يرتكب من قبل بالنسبة لعمليات  نقل الدم فتتعدد ايضاً صور الخطأ 
الطبيب يرتبّ ضررا" بنقل دم ملوث غير سليم كالخطأ في اجراء التحاليل اللازمة للدم 

وفحصه, كذلك الخطأ في استعمال الأدوات والمستلزمات الطبية الضرورية لاجراء عملية نقل 
عدين الطبيين. فالطبيب ملزم الدم. وهذا الخطأ قد يصدر عن الطبيب بحد ذاته اومن احد المسا

بتحليل الدم قبل القيام بكل عملية نقل دم. فهو ملزم باجراء كل التحاليل اللازمة من ناحية متلقي 
ومقدم الدم للتأكد من مدى سلامة هذا الدم ولمعرفة فصيلة دم كل منهما ومدى القوانين بينهما مع 

قيام بهذا الموجب او كل اهمال او تقصير التثبت من سلامة ذلك الدم. وان تخلف الطبيب عن ال
  او عدم اتخاذ الحيطة او الحذر في اجراء العملية يرتبّ خطأوه  الشخصي.

ومع تطور الاجتهاد, اعتبر القضاء الفرنسي ان التزام الطبيب في مسائل تحليل الدم ونقله هو 
يض. اما فيما التزام بتحقيق نتيجة اذ هو ملزم بضمان عدم حصول اية اضرار بحق كل مر

يتعلق بحال المساعدين الفنيين من أطباء وممرضين وفنيين عاملين في مراكز نقل الدم او في 
المستشفيات فقد يرتكبون اخطاء فنية تلحق اضرارا" بالمرض عند مساعدة الأطباء فانه لا 

                                                            
121 Joseph Frossaud, la distinction des obligations de moyens et des obligations de Resultat, Librairie générale de 
droit et de jurisprudence,Paris ,1965, p50 
122 Joseph Frossaud,Op cit,p57. 
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مسؤولية عليهم من هذه الناحية ام خارج الاعمال الفنية فان كل خطأ يصدر عنهم يرتب 
  .123المسؤولية الإدارية فيها

ظرا لكثرة إلتزامات الطبيب التي يؤدي الإخلال بها إلى تقويت الفرصة على المريض، سوس ن
ببعض صور أخطاء الطبيب الأبرز و الأهم والأكثر شيوعًا. تم تمييز  ه النبذةهذحصر  نحاول

ء إيجابية أخطاء الطبيب في إطار مسؤوليته عن تفويت الفرصة على المريض بين أخطا
  .وأخطاء سلبية

  
  الأخطاء الإيجابية -
  

  يقوم الخطأ الطبي الإيجابي عبر إخلال الطبيب بإلتزامه من خلال قيامه بفعل او تصرس معين،
  .تعدد بعضها كالأتي

  
  الخطأ في التشخيص -أ 
  

التشخيص هو أوّل مراحل علاج المريض، عبر الكشف على المريض وفحصه و الوقوس على 
لتحديد المرض الذي يعاني منه، فيحصر خصائصه و أسبابه و أعراضه. يقوم الطبيب حالته 

ببذل العناية اللازمة اليقظة والعلمية معتمداً في تشخيص المرض على الوسائل الطبية 
 لطبيب إلى الإستماع إلى المريض، . فيعمد ا124الضرورية المستقرة والمعتمدة من أقرانه الأطباء

من الوسائل الطبية و العلمية المستقرة الحديثة لتشخيص المرض و إجراء أمكن  إستعمال ماو
التحاليل اللازمة وكل ما يمكن في تمحيص العوارض التي أمكن له ملاحظتها والوقوس عليها 

  125.لدى المريض توصلا إلى التشخيص الصحيح للمرض
  

قي المراحل عليها، فإن تكمن أهمية مرحلة التشخيص في أنها أولى الخطوات التي يتم تأسيس با
أخطأ الطبيب في التشخيص الصحيح للمرض، أخطأ في تبصير المريض، وفي وصف العلاج 
المناسب، و من ثم في إجراء التدخل الطبي الصحيح ما يؤدي إلى فشل سائر المراحل و فشل 

بعد من الطبيب في الإلتزام بسائر التزاماته، مما يحرم المريض فرصته بالشفاء أو قد يسُبب أ
  .يها لو تم التشخيص الصحيح للمريضفتلاذلك أضرارا للمريض كان بالإمكان 

                                                            
123 Toulouse,11 Decembre 1959,D.1960,p181 

   495حمد سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق,ص
  383حادي شفيق,المرجع السابق,ص 124
  ٢٥٢ ص سابق، مرجع عجاج، طلال 125
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بحد ذاته لا  l'erreur de diagnostic أن الغلط في التشخيص 126لقد اعتبر الإجتهاد الفرنسي

. إلا أن الوضع يكون على خلاس 127عة القانونية على عاتق الطبيبتبلل "ادمولّ يشُكل خطأ 
مسؤولية الطبيب عن الخطأ في التشخيص عند إرتكابه إهمالاً أو مخالفته الأصول  وتنشأذلك

  .128الفنية المستقرة والمتعارس عليها و العلمية
  

، يقع الطبيب في خطأ تشخيص المرض 129ا"فسالإنما تطبيقا لمعيار الخطأ الطبي الذي عرضناه 
بالعلوم الطبية و بالمعطيات  عن عدم دراية و جهل جسيم بأولويات الطب وينجم خطأه عندما 

العلمية الحديثة والمعاصرة و عدم إلمامه بوضع المريض وحالته المرضية بجهل منه لا يجب 
  .130طبيب آخر من مستواه و علمه و فنه أن يقع فيه

  
كما قد ينجم ذلك عن إهمال في الفحص الطبي عبر فحص المريض بطريقة سطحية و سريعة 

حكمة الطبيب لعدم قيامه بالتحاليل الأولية اللازمة قبل وصفه لعلاج أو غير كاملة، فأدانت الم
  .131غير مالوس منطو على مخاطر تستوجب التأكد من حالة المريض

  
و المشار  ١٩٦٢الصادر عام  Grenoble و نعيد التذكير بأن القرار الشهير لمحكمة استئناس

ً  إليه الفرصة عندما اعتبرت المحكمة  ويتفتق خطا الطبيب في التشخيص في مجال طبّ  132سابقا
  .133الطبيب قد أخطأ في عدم ملاحظته الكسر في صورة الأشعة التي أجراها للمريض أن
  

                                                            
126 cass. 1re civ., 26 Févr. 2020, n° 18-26.256, (Publié au Bulletin): « Alors qu'hors le cas où leur responsabilité est 
encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, 
service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne 
sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de 
faute ». Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2020/JURITEXT000041701633 (visité le 8/5/2021) 
127  Lyon. 1 Dec 1981. D.1982.I.R.27 
 
128 Cass. crim., 9 Avril 2013, n° de pourvoi: 12             
٨٣ ص السابق، المرجع بلعيد بورس إليه أشار   

129   
  يليها وما ٦٢ صفحة لطفا يراجع 

  .٢٠١٢/٢/١٣ تاريخ ٣ رقم سابقا إليه المشار بيروت استئناف محكمة قرار أيضا يراجع ٨٣ ص السابق، المرجع بلعيد بوخرس  130
131Carbonnier note D.  - 10616. 11. Civ. 2 fev. 1960 501. Savatier note J.C.P. 1958 -Paris 2 Dec. 1957 D. 1958. 96   

  ا745 .1955
 تاريخ ١٩٩٨/١٠٢٨ رقم بيروت، في المنفرد القاضي حكم ايضاء.  ٤٤ - ٣٩ ص السابق، المرجع بية،الط المسؤولية منصور، حسين محمد إليه شارا

١٣٩-١٣٨ ص ،١٩٩٩ المدل ، ١٩٩٨/١١/١٠  
   ٢٢-٢١ صفحة لطفا يراجع 132
  ١٥ من السابق المرجع ديةلي صاحب 133
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القضاء العراقي بالخطأ في تشخيص المرض الذي أدى إلى استصال  تدّ اعو في الإطار نفسه  
عه في التشخيص، ص الطبيب المرض بصورة صحيحة بدل تسرّ دي المريضة، بحيث لو شخّ ث

ع الفرصة على المريضة في الشفاء و لكانت حالها أفضل من الحال الذي انتهت إليه ضيّ لما 
  .134ثديهّاباستئصال 

  
لكن التبعة تزول عن الطبيب فلا يعتبر مرتكبا لخطأ في التشخيص إذا تبين تضليل المريض له 

المحيطة أو الخاصة بالمريض لا بإدلائه ببيانات غير واقعية أو كاذبة، أو إذا كانت الظروس 
ن يعاني المريض من التهابات تمنع معاينة الجرح أكتسمح بإجراء التشخيص الصحيح والسليم، 

بشكل سليم هذا و أنّ قيام الطبيب ببذل العناية اللازمة و اليقظة المفترضة من أطباء في نفس 
و المستقرة ينفي التبعة عنه،  135مستواه وإختصاصه و المتوافقة مع المعطيات العلمية الحديثة

ن يستعمل الوسائل الطبية والفنية الحديثة، فلا يسُأل عن استعماله وسيلة مغايرة عن طبيب أك
لالاً بهذا الإلتزام. تطبيقا لذلك، تنتفي التبعة عن الطبيب إذا كانت الحالة خإآخر ما لم تشكل 

قبل الطبيب العادي في نفس  المرضية المعروضة أمامه مما يحتمل الغلط في التشخيص من
  .136مستواه لإلتباسها و تشابه عوارضها بغيرها من الأمراضواختصاصه 

  
  الخطأ في العلاج -ب 

  
بناء على تشخيص حالة المريض يختار الطبيب الطريقة الأمثل لعلاج المريض و الأنسب 

والمستقرة، فيبدل العناية اللازمة لمصلحته المتفق عليها والمتوافقة مع المعطيات العلمية الحديثة 
  أثناء العلاج بما يخدم تحسين حالة المريض و شفائه

  
تحكم ممارسة مهنة الطب قاعدة جوهرية مفادها أن للطبيب الحرية التامة في وصف العلاج 

  .137يراه مناسبا للمريض الذي
  
ن حالة المريض و لا يخلصه من اره أسلوبا للعلاج لا يحسّ يإختبيب في حالة طالق خطأ تحقي

رارا ومخاطر للمريض جديدة. يشمل واجب الطبيب هذا مرحلة ضايولد  انهالامه ومعاناته، أو 

                                                            
 ،٣١ العدد المأمون، كلية مجلة ،) "مقارنة قانونية دراسة( الفرصة تفويت عن المدنية الطبيب مسؤولية الجميلي، عزيز عبيد اسعد اليه اشار 134

  ٥٧٫٥٦ ص ،٢٠١٨ العراق،
135 Lille 30 Juill. 1952 D. 1953. 32- Civ. 11 dec. 1965 et 7 Mars 1966 D. 1966, 453 
136  

  ٣٧-٤٠ ص السابق، المرجع الطبية، المسؤولية منصور، حسين محمد
  ٦٢١. ص السابق، المرجع سرحان ابراهيم عدنان 137
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وصف العلاج بالإضافة إلى مرحلة التنفيذ وما يرافقها من متطلبات كالتاكد من عدم إحداث 
سب المقتضى في العلاج الموصوس لمضاعفات وآثار جانبية على المريض، فيعدل الطبيب ح

نوع العلاج أو الدواء أو كميته أو وقت تناوله، ليتأكد من أن ما دونه في الوصفة الطبية دقيق من 
  .138حيث النوع والترتيب

  
ً  "الموما ١٩٣آيار  ٢٠في  Mercier فقد قضي في قرار بأن الطبيب مسؤول عن  139إليه سابقا

  إخضاعها للعلاج باشعة إكس فالزمالأضرار التي لحقت بالمريضة نتيجة خطئه في العلاج ب
  .ويت الفرصةفتبالتعويض عن 

  
كما قضت محكمة الإستئناس في باريس بمسؤولية الطبيب لمخالفته الأصول والقواعد الثابتة 

إذ أن . 140المستقرة بوصفه الدواء للمريض لفترة علاجية تفوق مدة إستعمال الدواء المقررة له
الطبيب أثناء وصف العلاج بوصف الأدوية المتناسبة مع حالة الإجتهاد قد استقر على التزام 

المريض أدوية صالحة الإستعمال لا تشكل أي خطر على المريض ويضمن سلامة إستعمال 
المريض لهذه الأدوية و مدتها و توعية المريض على ذلك و إذا ما انطوت على أية مخاطر، 

المريض الصحية وقوّته البدنية وجنيه  الممتهن,  عليه ان يراعي حالة فهو الشخص العالم
  .141وصلابته وقدرة تحمله للعلاجوتناسبه مع وضعه الصحي

 يصعب حصر الأخطاء الطبية الإيجابية وذكرها جميعها في بحثنا إلا أن جميعها يخضع لذات
  تالتزام الطبيب ببذل العناية اليقظة المتوافقة مع المعطيا,المبدأ في معيار تحديد الخطأ الطبي 

  .العلمية المعاصرة والمستقرة لدى أوسط الأطباء من إختصاصه و مستواه دون إهمال
  
  الأخطاء السلبية -
  

  لها تالياصفنسلبية،  ءمات مهنية معينة، أي إتيانه أخطايسُأل الطبيب عن إمتناعه عن القيام بالتزا
  .على سبيل المثال لا الحصر

  
  و فوات الفرصةعدم الإستعانة بطبيب إختصاصي بالتخدير  -
  

                                                            
  108,ص2006بيرزيت,فلسطين  جامعة ماجستير رسالة المهنية، اعماله عن المدنية الفردية الطبيب مسؤولية ،دودين محمود 138
  ٣٧ صفحة لطفا براجع  139

268سابق صال المرجع عجاج، طلال. د إليه أشار ، ١٩٩٠/٩/٢٧ تاريخ الأولى المدنية الغرفة باريس استئناف محكمة رارق  
 ـ140 

  .٦ ص السابق، المرجع القاعود شرين 141
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  لإجراءستعانة بطبيب إختصاصي بالتخدير رض أصول ممارسة مهنة الطلب على الطبيب الإفت
، إنفاذا لمقتضيات موجب بذل العناية ضمن اختصاص كل 142دير قبل العمليات الجراحيةخالت

وظائفه ويبقى إلتزام طبيب التخدير قائما بمتابعة المريض حتى إفاقته وإلى أن يستعيد .طبيب
  .143الحيوية كافة

  
  اع الفرصة على المريضيأخذت بنظرية مسؤولية الطبيب عن ضو كانت أولى القرارات التي 

 ١٩٦٦ي عام ضالإستعانة بطبيب التخدير، فق ت على خطأ الطبيب المتمثل في عدمتأسس
بالصدمة رها بنفسه خدّ على قيد الحياة على المريضة إذ الطبيب لتفويته فرصة البقاء  بمسؤولية
  .144يةالكهربائ

  
م الإستعانة بطبيب مختص هم في عدئم الأطباء لخطرّ لت القرارات الفضائية التي تجتات

محكمة استئناس  بنت فيه قرار ١٩٧٠عام  145منها قرار لمحكمة النقض الفرنسية, بالتخدير
موضوع الطعن حيث اعتبرت أن عدم إستعانة الطبيب بطبيب   1968باريس الصادر عام

قاء على قيد الحياة على ويت فرصة الشفاء أو البفذاته على ت تخدير مختص ينطوي بحد
 .ى إلى الوفاة في أغلب الحالاتدا أمالأصول الفنية الممارسة مهنة الطب ملإخلاله بالمريض، 

  .146تجزم محكمة النقض أن مجرد قيام الفرصة ثم ضياعها يشكل سببا موجبا للتعويض
  

نتيجة للتقصير في : " ١٩٧٨/١١/٢١كمة النقض الفرنسية صادر في كما جاء في قرار لمح
واجب اليقظة والعناية المنسوب إلى الطبيب الجراح وعدم الاستعانة بطبيب اختصاصي في 

حيث  .147ةطب التخدير فقد أدى ذلك إلى حرمان المريض من فرصة البقاء على قيد الحيا
  .غير مختص بالتخديراح بطبيب رالطبيب الج لتخدير المريضة إستعان

                                                            
 التخدير طبيب وحضور بإشراف إلا تحديد يلزمها كانت نوع أي من جراحية عملية اية إجراء يجوز لا: " اطل ق من ٢٧ المادة من الأخيرة الفقرة 142

  ". الطوارئ غرف في تتم التي البسيطة الجراحية الأعمال باستثناء بكاملها، العملية مراحل خلال
  ٦٣٠- ٣٠٤ ص السابق، المرجع عجاج، طلال 143

144 C. A de Caen, 9 jan.1966. 
145 Cass. 1ere Civ., 27 Jan. 1970 : « ... L'arrêt attaque en a déduit que le chirurgien avait l'obligation de s'assurer, 
n'étant pas en mesure de procéder lui-même au traitement approprié, de l'intervention immédiate d'un médecin 
anesthésiste ; ...Sur le second moyen pris en sa première branche: attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt 
attaque d'avoir décidé que le docteur y... avait "compromise la chance de survie" de l'opérée, alors que la cour 
d'appel reconnaissant elle-même "qu'il n'était pas certain >> que les conséquences fatales survenues auraient pu 
être enviées, aucune responsabilité ne pouvait être retenue en l'absence d'un lien certain de cause à effet entre la 
faute prétendue et le dommage; mais attendu qu'un préjudice peut être invoque du seul fait qu'une chance 
existait et qu'elle a été perdue... >> Lire en ligne: https://www.legifrance. gouv.fr/juri/id/JURITEXTO00006981004/. 
(Visité le : 30/9/2021) 

  ١٢٩ص سابق، مرجع المدنية، الطبية مسؤوليةال ص السابق، المرجع بلعيد، بوخرس  146
  402مرجع سابق,ص المدنية، الطبية المسؤولية في الخطأ الجميلي، عبيد سعد 147
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  وات الفرصةفالإخلال بموجب الإعلام في معرض  -ب 

  
على موافقة المريض. تعد الموافقة على  ءاء أي عمل طبي الحصول بادئ ذي بدلا بد لإجر

إجراء التدخل الطبي أساسية لدرء النزاعات التي قد تنشأ وتشكل إطار المشروعية لمهنة الطب، 
العمل المريض بجميع المعلومات اللازمة و المتاحة التي تحيط  فلا بد لأجل ذلك من تبصير
خضع له جسده، هذه ي موافقته مستنيرة و منطبقة على ما سيتالطبي المنوي إجراؤه كي تأ

في يرة أخذت موضع اهتمام و نقاش لضرورة الاستحصال على رضا المريض نالموافقة المست
الفرد و سلطانه على جسده وحقه في السلامة لمبدأ حرية  ميدان الأعمال الطبية، تطبيقا

  148.البدنية
  

حيث أقر وجوب قيام الطبيب بإعلام المريض  149أكد ذلك إجتهاد محكمة النقض الفرنسية
وتبصيره من أجل الاستحصال على رضاه و موافقته المستنيرة، وإحاطته بكل المعلومات 

ادسة من قانون حقوق المرضى الضرورية والدقيقة. كرس المشرع اللبناني في المادة الس
هذا المبدأ إذ لا يجوز القيام بأي عمل طبي، ولا تطبيق أي علاج من  150والموافقة المستنيرة

. كما تنص المادة على دون موافقة الشخص المعني المسبقة، إلا في حالتي الطوارئ والإستحالة 
  ما حرفيتّه:

 المعلومات على يحصل بأن صحية، مؤسسة أو طبيب به العناية أمر يتولى مريض لكل يحق"
 الطبية والعمليات والعلاجات الفحوصات المعلومات هذه وتشمل الصحي، وضعه حول الكاملة

 تنطوي التي الكبرى أو المعهودة والمخاطر التلبية ومضاعفاتها منافعها تشمل كما المقترحة،
 ويقتضي...  إجرائها عدم حال في المتوقعة النتائج عن فضلا الممكنة، الأخرى والحلول عليها،

  مع ومتكيفة المريض، إلى بالنسبة مفهومة وتكون والوضوح بالصدق المعلومات هذه تتصف أن
  .وطلباته وحاجاته شخصيته

  

                                                            
 والعلوم كليةالحقوق اللبنانية، الجامعة الأعمال، قانون في الماستر شهادة لنيل رسالة مقارنة، دراسة - الطبية الأعمال في المريض إرادة شاهين رشا 148

  ٢١ ص ، ٢٠١٨ الحدث، الأول، الفرع الإدارية، و السياسية
  

149 s 2015, nº 14-13292. www.legifrance.fr.: "L'obligation, pour le médecin, de donner au patient des soins 
attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science comporte- =le devoir de se renseigner 
avec précision sur son état de santé, afin d'évaluer les risques encourus et de lui permettre de donner un 
consentement éclairé". (visité le 30/9/2021) 

  .٢٠٠٤/٢/١٣ تاريخ ٩ العدد الرسمية الجريدة في المنشور ، ٤٢٠٠ شباط ١١ تاريخ ٥٧٤ رقم القانون   150
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 والخبرة، العلم صاحب هو الطبيب أن إذ العلاقة في الممتهن الطرس موجب من أساسا ذلك يتبع
 في يساعده أن شأنه من ما كل على يطلع أن حقه فمن الطبية العلوم يقطن لا الذي المريض أما
 معيونا، رضاه يأتي فلا بوضعه، المتعلقة العلمية المعطيات على المبني المنبصر القرار أخذ

 الطبيب على يجب لا أنه على 151تعديا تشكل لا كي الطبية الأصال إجراء في الأساسي الأمر
 عليه، الموافقة و الإقتناع على حمله بهدس محاسله و الطبي التدخل مخاطر إلى المريض طمأنة
 إجراء على المتبصرة و الحرة الموافقة إلى أصلا يهدس الذي الإعلام بموجب إخلالا يعد فذلك

  .152الطبي العمل
  

 لناحية الموجب هذا في تقصير أي أو الصحي، بوضعه المريض إعلام عدم مجرد إن بالتالي،
 موافقته و قراره على يؤثر الذي بالشكل ناقصة أو صحيحة غير او مغلوطة بمعلومات إعلامه
ً  يشكل وحقه،  تقويت إلى يؤدي قد الخطأ هذا مثل. 153مسؤوليته يتحمل الطبيب عاتق على خطا

 في اليد له كان هذا واجبه أداء في إهماله أو الطبيب خطأ أن ثبت متى المريض على الفرصة
 متابعة على الموافقة عدم حينها بإمكانه كان كأن البقاء، أو الشفاء في فرصته المريض حرمان
 فيتفادى مختلفة، علاج طريقة إختيار أو آخر طبيب إستشارة أو الطبي، العمل إجراء أو العلاج

 واتف هو هنا الإعلام بموجب الإخلال جزاء فالضرر الطبي، التدخل عن تنتج قد أضرار أية
  .154"الضار الطلبي التدخل رفض فرصة

 أن يجب فلا المريض، لمصلحة الغلبة فتبقى مطلقا، ليس المريض بإعلام الطبيب التزام أن إلا
  في هذا، التزامه عبد من حل في الطبيب يكون هذا من الإعلام نقص على فقط التركيز بنصب
  :155منها نذكر محددة، حالات

  
 تماثله و العلاجي بالثاني و والصحي النفسي وضعه على المريض لإعلام السلبي التأثير حالة-

 يتوافق لما المريض على بللكذ الإعلام صندق مجال في خيرا الإطار هذا في الطبيب القضاء
  . صالحه و علاجه و حالته مع

                                                            
  ١٠-١١ ص السابق، المرجع شاهين رشا 151
  ٩٣ ص سابق، مرجع الطبية، التدخلات بمخاطر تبصيره في المريض حق ،مراد، صغير ن 152

أشرنا سابقا إلى قرار محكمة استئناف بيروت المشار إليه سابقا رقم ٣ تاريخ ١٣/٢/٢٠١٢ إذ جاء فيه: " إن دخول الطبيب إلى غرفة المابات و  153
صورة خلال من ذلك بعد له ليتضح بكامله، الورم أزال أنه باعتقاده منها خروجه  CT scan قربه بسبب ازالته يمكن ولا الدماع في مشرش الورم أن 

 إذ العملية إجراء عند عليها أقدم التي الخطوة من كاملة بينة على يكن لم المذكور عليه المستأنف أن من المحكمة لدى القناعة يوفر الحيوية، المراكز من
 بينة على يكن لم ذاته الطبيب بأن يفيد فهو شيء على دل فإن... خبرته مثل في طبيب إلى بالنظر مقنعا ليس الأهل إعلام لعدم تبرير من أورده ما أن

" المريض وضع من كاملة  
  ٤٥-٤٤ ص السابق المرجع ليدية صاحب 154
  ٤٥-٤٥١ ص ابق،.  للمهنيين القانونية المسؤولية في المتخصصة المجموعة منصور حسين محمد 155
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 العناية الطبيب فيبذل المريض، إستيعاب و فهم مع المعقدة التقنية المعلومات توافق عدم حالة-
 دون التبصيره للمريض approximative التقريبية و اللازمة المعلومات لإيصال اللازمة
  . 156المريض واستيعاب فهم درجة قدر على حاز نقص إهمالأو

 تجنبا الطبي التدخل إجراء قبل المريض بإعلام تسمح لا التي الاستعجال و الضرورة حالة-
 المريض رفض أو ،157الوعي عن غائبا يكون كان المريض إعلام استطاعة عدم أو للضرر،
 بحيث للضرر، دردا الأهم هي المريض مصلحة الحالات، هذه في اللازمة بالمعلومات إعلامه

  يمكن لا الذي للمريض بالصور تلك لسبب وموافقته، المريض إعلام إنتظار الطبيب حاول لو
  .تهبموافق أو المريض إعلام قبل الطبي التدخل بإجراء سوى دفعه 
  
 حيث الصحي بالوضع مريضه بإعلام الطبيب التزام مدى لجهة نقاشا الإستثنائية الحالات لقيت 

 المعتادة الجسيمة المخاطر على يقتصر الذي الإعلام موجب من تستثنى الحالات هذه كانت
 إعتبر الذي ١٩٩٨ عام158 الفرنسية النقض محكمة قرار صدور حتى ذلك توقعها يمكن التيو

 يشمل للعلاج الجسيمة المخاطر حول مناسب و واضح و صادق إعلام تقديم الطبيب على أن
  .استثنائية بصورة تحدث التي تلك حتى

  
الصحة العامة على هذا المنحى، الفرنسي المتعلق ب ٢٠٠٢/٣/٤في نفس الاتجاه، أكد قانون 

على توسيع نطاق موجب الإعلام ليشمل " المخاطر الجسيمة و المترددة الوقوع ... بحيث  صفن
يرى البعض أن المشرع أراد شمول المخاطر الإستثنائية ذلك أن هذه المخاطر متى كانت 

متوقعة الحدوث، ليستبعد بالتالي فقط المخاطر التي لا يمكن توقعها، فيسُأل الطبيب  معروفة فهي
  .159توقعه دون ما لا يمكن توقع حدوثه ليهعما وجب ع

  
المخاطر التي  :"يشمل Pierre sargos يذُكر أن تعبير المخاطر الجسيمة بحسب المستشار

له ترتب بطبيعتها نتائج مميتة أو الإصابة بالعجز، أو آثار تمس بالمظهر الجمالي للمريض لما 
علام فيما خص العمليات التجميلية بناء عليه، شمل موجب الإ .160من عواقب نفسية و إجتماعية

                                                            
   ٢٠ ص السابق، المرجع الطبي، الخطأ غصن على 156
  ، ٢٠٠٤/٥٧٤ رقم المستنيرة والموافقة المرضى حقوق قانون من الثانية لمادة ا 157
  ٨٨-٨٩ ص السابق، المرجع الطبية، التدخلات بمخاطر تبصيره في المريض حق مراد،بن صغير  158

159 Art. L1111-2/1 Code de la Santé Publique : « ...Les risques fréquents ou graves normalement prévisibles... ». 
Voir, D., n°12 du 21 Mars 2002, p 1024. 
160  
 Sargos, a proposé de considérer comme tels les risques qui << sont de nature à avoir une influence sur la décision 
du patient d'accepter ou de refuser des investigations ou des soins. Ces risques graves peuvent se définir comme 
étant ceux qui sont de nature à avoir des conséquences mortelles, invalidantes, ou mêmes esthétiques graves... ». 
Voir : Annick (DORSNER DOLIVET), La responsabilité du médecin, Éd ECONOMICA, Paris, 2006, p79 
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جميع المخاطر العادية و الإستثنائية، دون أن ننسى شمول موجب الإعلام لجميع المعطيات 
و  162. هذا ما أكدته قرارات المحاكم الفرنسية 161المتعلقة بالتشخيص والعلاج بكافة مراحله

  .حتى التاريخ المعاصر استمرت في إنتهاجه
  

ثير الصعوبة لناحية إثبات إخلال الطبيب بهذا الإلتزام. فقد كان يعُتبر إلا أن موجب الإعلام ي
عن  " Hedreul " عبء إثبات إخلال الطبيب هذا على عاتق المريض، إلى أن صدر قرار

، الذي نقل عبء الإثبات على عاتق الطبيب تأسيسا  ١٩٩٧/٢/٢٥محكمة النقض الفرنسية في 
الفرنسي، حيث يقع على من يطالب بتنفيذ الموجب إثبات  من القانون المدني ١٣١٥على المادة 

وجوده، فيما على من يدعي انقضاء الموجب إثبات تنفيذه له أو أي من أسباب انقضائه أو 
، حتى ٢٠٠٠/١/۵عن مجلس الدولة الفرنسي في  "Telle و 'Guillbot سقوطه. تبعه قراري

 مسؤوليته قامت إلا و الطبيب عاتق على الإثبات نقل تبنى الذي ٢٠٠٢/٣/163٤ نصدور قانو
  . 164المريض بإعلام لالهإخ لثبوت

  
 و الوقائع جملة من فيستخلص المتضرر، وضع في العادي المريض معيار إلى القاضي يلجأ هنا

 سيلجأ كان الذي العقلاني و المنطقي الطبي القرار اليقين إلى الأقرب بالحد ويفترض القرائن
 نقص عن فتنهي وضعه في عادي اخر مريض أي أو بالمخاطر إعلامه تم لو المريض إليه

 أو النهائي والضرر الإعلام نقص بين  السببية الضلة بالتالي تنقطع أو الخطأ، صفة الإعلام
  .الفرصة ويتتف
  

                                                            
  ٦٥ ص السابق، المرجع بلعيده بوخرس 161

162Marseille, 2ème ch., 23 Janv. 2020, n" 18MA03180: << Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé 
publique : << Toute personne le droit d'être informée sur a son état de santé. Cette information porte sur les 
différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence 
éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi 
que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) ». S'agissant d'un acte 
médical à visée esthétique, l'obligation d'information du patient est renforcée et doit porter sur les risques et les 
inconvénients de toute nature susceptible d'en résulter >>. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Marseille/2020/CETATEXT000041705529. (Visité le 30/6/2021).  
163 Art L1111-2/7 « En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la 
preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article...», D., n° 12 du 
21 mars 2002, p 1024 

  الأول، العدد الجزائر، تلمسان لناحية المحامين مظلمة الحجة مجلة المريض، بإعلام الالتزام مجال في الإثبات عبء نقل هديلي، حمد 164
  

١٠١-١٠٨  



66 
 

 المتصف أي الشفائي، الطبي التدخل حالة ؛165 عدة حالات بين ما الإطار هذا فييميزّ  
 رارأض بالمريض يلحق قد الطبيب، تدخل و العلاج لولا بحيث عنها، غنى لا التي بالضرورة

 أو الجراحي العمل إجراء من المحققة الفوائد تفوق حالة إلى بالإضافة الموت حد تصل جسيمة
 يكون سوس بالطبع المريض خيار هنا. حدوثها المحتمل أو عنه يةالمتأت المخاطر على العلاج
 عليها ينطوي قد التي المخاطر بشأن الإعلام نقص عن النظر بعض الطبي التدخل بقبول

 وبالتالي العلاج رفض حال في حصوله المؤكد الضرر من أقل تبقى حال بكل أنها ذلك العلاج،
 المريض على التعويض المحكمة رفضت عليه، بناء. الطبيب تدخل ليرفض المريض كان ما

  .عليه الفرصة ويتتف لعدم الإعلام بموجب الطبيب لإخلال
  
 تم لو بحيث عنه بعلى المريض كان الذي أي الضروري غير الطبي التدخل حالة في أما 

 العادي الشخص أو المريض لخيار العلاج لرفض المتوقعة المخاطر و كافة بالمعطيات إعلامه
 عن التعويض تم هنا عنه تنتج قد التي المخاطر لتفادي الطبي التدخل برفض المؤكد شبه محله

  .الفرصة ويتتف
  
  
  

مه إجراء التدخل الطبي بنيته رفضه إذا تم إعلا ا" قبل مسقب هعلم المريض طبيبيُ هذا و قد 
إليه المريض  لتجئبوت القرار الطبي الذي كان سيسهل مهمة القاضي لثتحيث  .بمعلومة معينة

 اعهاضي، و "و ثبوتا "اقو تحق "ادالمخاطر، فالفرصة بانت أكثر تأكيلو تم إعلامه بشكل كامل ب
  .166يعوض عنه "ادبات ضررا موگ

  
ويت الفرصة هذا لا يشكل الأضرار النهائية التي لحقت بالمريض، وهذا ما بينته فعلى أن ت

ص الإعلام ما هو حيث اعتبرت أن نق ١٩٩٠/٢/٧محكمة النقص الفرنسية في قرارها بتاريخ 

                                                            
165  

  ٤٧-٤٦ ص السابق، المرجع ليدية، صاحب
166 CE, 5-6 chr., 8 Juill. 2020, n° 425229, Lebon T.: «< Défaut d'information sur les risques encourus lors d'une 
intervention chirurgicale, ayant fait perdre à l'intéressé une chance de se soustraire à celle-ci. Fautes commises 
lors de l'intervention lui ayant par ailleurs fait perdre une chance d'éviter la réalisation de ce risque... Pour fixer le 
taux de la perte de chance subie par l'intéressé, il incombe au juge d'additionner, d'une part le taux de sa perte de 
chance de se soustraire à l'opération, c'est-à-dire la probabilité qu'il ait refusé l'opération s'il avait été informé du 
risque qu'elle comportait et, d'autre part,- le taux de sa perte de chance résultant de la faute médicale commise 
lors de l'opération, ce taux étant multiplié par la probabilité qu'il ait accepté l'opération s'il avait été informé du 
risque qu'elle comportait ». Lire en ligne: 
https://www.doctrine.fr/d/CE/2020/CEW:FR:CECHR:2020:425229.20200708. (Visité le 8/5/2021). 
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بيب بتبصير فقط من الضرر الكهاني و ليس كامله، إذ أن تقصير الط زءإلا السبب في ج
ر فقط فرصة ضررحه، قد حرم المريض المتقتالآثار المحتملة للعلاج الذي ا المريض حول

ا مغايرا ضررحكمة، فتفويت الفرصة هذا يشكل ب الضرر الذي تحقق بالنهاية بقرار أكثر نّ تج
 للأضرار الجسدية اللاحقة بالمريض، ذلك بعكس الإتجاه الذي كان سائدا بموجب قرار

 Teyssier 167١٩٤٢عام.  
  

الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي في  Quarez تطبيقا لهذا المبدأ ، يشُار إلى قرار
الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  Perruche ، و قرار١٩٩٧/٢/١٤
الذي نظم مسألة  ٢٠٠٢/٣/٤، و لئن بقيت آثارهما محدودة بسبب قانون ٢٠٠٠/١١/١٧

لود و الأشخاص المستفيدين منه، قاطعاً الطريق على الإستفادة من التعويض عن تشوه المو
  .168تطبيق نظرية تفويت الفرصة في هذا المجال

  
بأن خطأ  Quarez في تطبيق مختلف لنظرية الإخلال بموجب الإعلام، فقد قضى قرار

لخطأ الطبيب في التشخيص الأولي، قد  "تبعا "اوّقى بنقص الإعلام بولادة الطفل معالمستشف
 .بب في ولادة الطفلسالمهلة المحددّة قانونا، فكان الحرم الأم من حقها في قطع الحمل ضمن 

فقضى بالتعويض على الأهل، دون التعويض على المولود بسبب الإعاقة كون نقص الإعلام لم 
المحكمة بحق الأهل في  فقد قضت Perruche يكن السبب في إعاقة الجنين. أما في قرار

ل ب الإعاقة وتحمّ نّ ويت فرصة تجفحقها في إسقاط الجنين وبالتالي تالتعويض لحرمان الأم من 
أنها قضت أيضا بحق الطفل المولود في التعويض بموجب دعوى  ر مدى العمر، إلاّ ضرهذا ال

 169يص الخاطئمستقلة عن تسبب الطبيب بالإعاقة التي لحقت به نتيجة نقص الإعلام و التشخ
..  

                                                            
  ٤٥ ص السابق، المرجع ليدية، صاحب 167
  ٩٣٦ ص السابق، المرجع كمال فريحة 168

169 Servane CARPI, Regards sur la causalité (À propos de l'arrêt Quarrez du conseil d'états et de l'arrêt Perruche de 
la co CA Bordeaux, 1 ch. civ., 23 mars 2021, n° 18/04544: «Il revient effectivement au chirurgien d'apporter la 
preuve, par tous moyens, de l'information délivrée mais, en présence des contestations formelles de M. A sur ce 
point, la seule attestation du docteur B n'est pas de nature à prouver que le docteur Y a informé son patient qu'il 
n'allait pas lui réimplanter ses extrémités digitales puisque le médecin anesthésiste confirme seulement avoir 
indiqué lui-même à M. A que la réimplantation pouvait se révéler difficile ou irréalisable. 
 
Le manquement de l'intimé au devoir d'information imposé par l'article L 1111-2 du code de la santé publique a 
donc été constaté à bon droit par le premier juge qui a également arbitré à sa juste valeur, l'indemnisation du 
préjudice en résultant, étant observé que, pour les motifs exposés au chapitre précédent, la perte de chance de 
succès d'une réimplantation est très incertaine dans le cas présent. » 
 
Lire en ligne https://www.doctrine.fr/d/CA/Bordeaux/2021/CFA4551B6C1D039FF880B (Visité le 
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حديثا، تذهب قرارات المحاكم الفرنسية باتجاه إلزام الطبيب بالتعويض على المريض نتيجة 

من قانون الصحة العامة الفرنسي،  L 1111 -2إخلاله بموجب الإعلام المفروض وفق المادة 
  .جب تقديم العناية اللازمة للمريضفني أو غير مخل بمو أو إن كان غير مرتكب لخط

عن محكمة استئناس بوردو، إعتبرت أن الطبيب المعالج  ٢٠٢١/٣/٢٢صادر في  170ي قرارفف 
كان عليه إعلام المريض بنفسه قراره بعدم توصيل الأجزاء المقطوعة من أطراس أصابع 

المستأنف و مبرراته و المخاطر المنطوي عليها وتقديم الدليل على تنفيذه موجب الإعلام كما 
قد يكون قاله طبيب التخدير حول صعوبة مثل هذه العملية بالرغم من يجب، ولا يكتفي بما 

صوابية قرار الطبيب المعالج لهذه الجهة. بذلك أيدت محكمة الإستئناس حكم محكمة البداية، 
يورو فقط على أساس تفويت فرصة الإستعداد  ٣٠٠٠ليكُتفى بالتعويض على المريض بمبلغ 

  .الناتج عن الإخلال بموجب الإعلام
  

و على ضوء ثبوت خطأ  Perrucheو  Quarezثاره قراري أمحصلة هذا النقاش و ما 
لضرر المتمثل بتفويت االطبيب، لا بد من أن نبحث تاليا الصلة السببية ما بين الخطأ الطبي و

 .فرصة الشفاء
  

                                     
  ركن الضرر وصلته السببية مع الخطأ –النبذة الثانية 

  
يعد الضرر ركناً مهماً وضرورياً من اركان المسؤولية المدنية فهو ما يترتب على الخطأ او   

  الفعل الضار والذي على أساسه يحُكم بالتعويض.
  

  يعتبر الضرر ايضاً ركناً اساسياً من اركان المسؤولية الناجمة عن عمليات نقل الدم.
في عمليات نقل وفي هذه الفقرة سيتم التطرق الى مفهوم الضرر وانواعه وعما اذا كان للضرر 

  .الدم انواعاً أخرى
  

  فرصة الشفاء على المريض  الضرر في تفويت –الفقرة الأولى 
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وفي اطار عمليات نقل الدم فان الضرر المترتب في تلك العمليات لا يختلف عن الضرر في 

الطبية. اذ ان هذا الضرر يعد ركناً اساسياً لترتيب المسؤولية المدنية. ولترتب المسؤولية 
المسؤولية على عاتق الطبيب فعلى المتضرر ان يقيم الدليل الاثبات على حصول الضرر. الا 
ان أنواع الاضرار اللاحقة بالمتضرر تختلف باختلاس الأخطاء الحاصلة لاجل ذلك لا بد من 

  التطرق اليها.
  

 
 

  . الاضرار المادية -1
  

يتعلق بعمليات نقل الدم فانه ممّا لا شك فيه ان نقل دم ملوث الى المريض قد يؤدي الى وفيما 
التسبب باضرار مادية به كثيرة .فقد يؤدي إصابة المريض بأحد الامراض كمرض السيدا الى 

مما يؤثر على فقدانه لمصدر رزقه او عمله. كما وقد تؤدي الى اصابته بعجز كلي او جزئي 
  كسبه.

  
مثل فقدان اجره في المدة اللازمة للعلاج او تفويت الفرصة  171كل ربح فائت او خسارة واقعة

كذلك النفقات الطبية الى يمكن ان يتكبدها المريض في خلال علاجه من طبابة وادوية 
وعلاجات وتكاليف العلاج كلها أمور تمس وتصيب المريض المتضرر بذمته المالية وتلحقه  

  باضرار مالية كبيرة.
  

 الاضرار الأدبية. -2
  

فيما يتعلق بعمليات نقل الدم, تعرس الاضرار الأدبية بالاضرار التي تمس المتضرر اما 
المريض باضرار تطال مشاعره النفسية الشخصية المتعلقة به والتي تتمثل بنظرة الشفقة 

والعطف التي يراعاها في عيون الناس ونظرة الاشمئزاز في حالة الإصابة بامراض مزمنة لا 
  .172ه بالانزعاج والعجز عن ممارسة حياته الطبيعية المعتادةعلاج لها. كما وشعور

   

                                                            
  حمد سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق,ص 171519
  سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق,ص حمد 172520
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القاضي لا يكتفي فقط بالضرر الادبي الذي وقع حالياً بل يشمل ايضاً الضرر الذي سيقع حتما 
بصورة اكيدة ولو كان مستقبلي. على انه اذا كان من الممكن تقدير هذا التعويض فيقع على 

ا كان يتعذر عليه ذلك فللقاضي ان يقدر التعويض على كلتا القاضي ان يقدره ويحكم به, اما اذ
  .173الفرضيتين ثم يحكم بما قدره

  
مع الإشارة الى انه يمر المرضى المصابين بالامراض الناتجة عن عمليات نقل الدم والمرضى 

المصابين نتيجة الأخطاء الطبية بمرحلتين للمرض: المرحلة التي لا يكتمل فيها المرض 
المرحلتين تثيران مشكلة في تقدير التعويض.   التي يكتمل فيها هذا الأخير. وان هاتينوالمرحلة 

اذ ان تقدير التعويض في المرحلة التي يكون قد اكتمل فيها المرض يكون اسهل من مرحلة عدم 
  اكتمال المرض التي يكون فيها تقدير التعويض اصعب بكثير.

  
  لمرحلتين.لذلك سيتم التطرق الى الاضرار في كلا ا

  
  الاضرار في المرحلة الأولى من المرض. -
  

في هذه الحالة تكون معالم المرض لم تظهر او لم تكتمل الا بعد فترة زمنية قد تطول او تقصر, 
فيكون المريض المصاب قادراً على الكسب والحصول على الدخل الذي كان يحصل عليه 

  مل او نشاط كان يمارسه.سابقاً.  فان المرض لا يكون قد فوت له اية فرصة ع
  
وفي هذه المرحلة لا يكون  للمصاب الحق في إقامة دعوى التعويض عن الضرر المالي بسبب  

عدم قدرته على العمل اذ انه لم يترتب أي ضرر به. الا انه وفي بعض الأحيان قد يتعرض 
المصاب المتضرر الى التهميش الاجتماعي من قبل مجتمعه مما يؤثر على عمله..فلا بد من اخذ 

 حدى للتأكد من مدى تأثيرها على عمله. كل خانة على
  

فاذا تبين للقاضي ان هذا المرض كان له اثر كبير في امتناعه وتعذره عن متابعة عمله او القيام 
  به فيكون ذلك ضرر مالياً لا بد من تعويضه.

  
يقصد بالاضرار الأدبية هنا بحالة الاضطراب التي قد تمس حياة المصاب عند نقل دم ملوث 

فتضطرب حياته ويفقد الامل في العيش. فقد يحكم للمريض بالتعويض عن ذلك  اذ يكون اليه, 
                                                            

  349,ص1995توفبق حسن فرج,النظرية العامة للالتزام,الجزء الاول,غير مذكور دار النشر,مصر, 173



71 
 

قد اعتقد ان حياته قد توقفت وخاصة حالة مرض السيدا اذ يصاب المريض بصدمة عند عمله به 
فهذا المرض لا علاج له حتى الان فهو من الامراض المعدية المؤذية وله قيود لا بد من الاخذ 

ينتاب المريض حالة من الخوس والهلع المستقبلي من آلام عضوية او معنوية قد  بها. كما وقد
تؤثر على مستقبله. قد يحكم عليه أيضا بالعزلة الاجتماعية والاسرية مما يؤدي الى هدم الحياة 

الزوجية والحرمان من متع الحياة مع فقدان المريض فرص الزواج والانجاب. فيكون المريض 
لى المجتمع ما يشكل ضرراً للمصاب ينتج عنه اثار اجتماعية وعائلية بذلك مصدر خطر ع
  .174مترتبة على الإصابة

المريض المصاب بالامراض الناتجة عن نقل الدم الملوث مثل السيدا والتهاب الكبد الوبائي 
 قد يشعر بحالة نفسية كئيبة متعبة. فيعيش العقد النفسية عنده وتغلبه النظرة التشاؤمية منتظراً 
دخوله الى مرحلة المرض الفعلي مما يجعله مقترباً من الموت المعجل. فيعيش تحت تأثير 

الهواجس النفسية متحملاً الألآم النفسية الناتجة عن تلك الامراض اللاحقة به وخاصة انه لم 
  يكن السبب في احداثها ما يمثل ضرراً خطيراً يتطلب التعويض عنه.

  
  الاضرار في المرحلة الثانية من المرض. -
  
ي هذه المرحلة, يظهر المرض بشكل كامل مع ما يرافقه من امراض أخرى جسدية التي ف

تسبب فقدان للقدرة الجسدية. ففي هذه الحالة يفقد المريض فرصة البقاء على قيد الحياة. 
  تشمل هذه الاضرار الاضرار المادية والأدبية.

  
ة تشمل الألآم الجسدية والنفسية وفقدان فرصة البقاء على قيد الحياة. فالاضرار الأدبي 

فالامراض التي يتم نقلها عن طريق الدم هي امراض خطيرة قد تسبب بالألآم النفسية 
  والجسدية مما يستوجب التعويض عنها.

  
ينج  مرض السيدا لم يتم اكتشاس أي علاج له حتى يومنا هذا وكما اصبح نتيجة حتمية له, فلم
احد من المصابين به مما يؤدي الى احداث اضرار وآلام نفسية تشعر المصاب المريض 

بآلام نفسية تتمثل بالحزن والأسى والحسرة ترافقه حتى الوفاة. كما وقد تؤدي هذه الامراض 
والاورام والتشوهات في جسم المريض الى الشعور بآلام جسدية مما قد يؤدي الى فقدانه 

ومما يشعره بالكآبة الانحطاط ويؤثر على حياته لا سيما انه يعاني من  175نيةالقدرات  الذه

                                                            
  حمد سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق,ص 174525
  حمد سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق,ص 175530
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عزلة اجتماعية كاملة بسبب رفض المجتمع له لذلك كل هذه الألآم النفسية والجسدية 
  تستوجب التعويض.

  
ان الامراض  التي قد تنقل عبر الدم هي امراض تؤدي الى الموت المحتم فهي امراض 

انتقال تلك الامراض عبر الدم الى حرمان المريض من حصوله على خطيرة, ويترتب على 
المكاسب والمنافع التي توفره لها الحياة فيما لو لم يصاب بالامراض وكذلك من الأموال التي 

كان من الممكن الاستحصال عليها ضمن السير العادي للامور. وقد يؤدي ذلك الى حرمان 
ا يشكل ضرر محققاً وليس احتمالياً يستوجب المريض من البقاء على قيد الحياة مم

  التعويض.
  

على اعتبار ان حرمان المريض وفقدانه الحق في البقاء على  176وقد سار الاجتهاد المصري
قيد الحياة يعد ضرراً محققاً يتطلب التعويض عليه من المتضرر. والمقصود بهذا الضرر هو 

  الضرر الادبي.
  

من القانون المدني الأردني  267المدني المصري والمادة من القانون  222قد نصت المادة 
على ان الضرر الادبي لا يمكن المطالبة به من قبل الورثة اذ لا ينتقل الى الغير بعد الوفاة 
الا بمقتضى اتفاق او مطالبة من الدائن امام المحاكم وهذا يعني انه اذا لم يتم المطالبة به فلا 

عنه بعد الوفاة عكس ما هو عليه فما يتعلق بالتعويض عن  يمكن لاحد ان يطالب التعويض
  .177الضرر المادي اذ يمكن للورثة المطالبة بالتعويض عنه

  
الا ان القضاءين في فرنسا ولبنان  قد استعبدوا هذا الامر معتبرين ان لورثة الضحية الحق 

د نقل الدم الملوث في المطالبة بالتعويض عن الآلام النفسية التي قد يتعرض لها المريض عن
اليه باعتبار ان الحق بالتعويض نشأ لحظة ترتب الضرر فانتقل الى ذمة الضحية فينتقل 

  بذلك الى ذمة الورثة.
  

اما فيما خص مرض السيدا وفيروس الالتهاب الكبدي فان للورثة الحق بإقامة دعوى 
  .178التعويض ويترتب على ذلك اضرار أدبية ومادية

  
                                                            

  301ق مجموعة احكام النقض,ص  95س  755, طعن رقم 29/4/1993نقض مدني في  176
  173مصطفى العوجي,المسؤولية المدنية,المرجع السابق,ص  177
  532حمد سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق,ص 178
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ة فتتمثل بكل المصاريف والنفقات المدفوعة من المريض ناتجة عن اما الاضرار المالي
الاضرار التي يصاب بها المريض. وتشمل هذه الاضرار نفقات العلاج من أجور 
الفحوصات وتكاليف علاج الامراض والتخفيف من حدتّها، اتعاب الأطباء, أجور الإقامة في 

الفائت . في هذه المرحلة يفقد المصاب  المستشفيات  و اثمان الادوية مع التعويض عن الربح
ً كما وان الضرر المادي يشمل المساس بالس ً او كليا لامة الجسدية قدرته على  العمل جزئيا

  والقدرة على العمل
  
  

  في تفويت فرصة الشفاء على المريض ة السببيةصلال - ةالفقرة الثاني
  

المسؤولية اذ انه لا يكفي ان يتوافر الخطأ وان ان الرابطة السببية هي الركن الثالث من اركان 
يحصل الضرر لكي تتحقق المسؤولية بل يجب ان يكون الضرر ناشئاً عن الخطأ. بعبارة أخرى 
يجب لكي تقوم المسؤولية ان يكون الخطأ مرتبطا بالضرر ارتباط السبب بالمسبب, لان 

عل الضار بحيث يكون الخطأ التعويض لايستحق الا عن الضرر الذي هو نتيجة طبيعية للف
الشرط الضروري لحصول الضرر. وقد يبدو من السهل اثبات علاقة السببية بين الفعل الخاطئ 
والضرر, الا ان من يمعن النظر في الموضوع سرعان ما يتبين له ان ما يبدو سهلا قد يكون في 

بطة بينه وبين بعض الظروس صعبا" للغاية لان الفعل لا يحصل دائما في ظرس يجعل الرا
النتيجة الضارة محققة من غير مشاركة أي عامل اخر في حصولها, فيكون هو وحده المسبب 
لها. وانما قد يكشف الواقع ان لا يكون فعل واحد سببا للضرر الحاصل بل ان هذا الفعل قد 
ترافق مع عوامل أخرى تدخلت معه في احداث الضرر. لذلك يجب التساؤل عند تعدد الأفعال 
التي تضافرت لاحداث النتيجة الضارة, عما اذا كان ينبغي الاخذ بجميع الأفعال المتدخلة في 
الحادث او فقط بالتالي كانت منها مؤثرة في حصوله على الوجه المألوس الضروري. وهذا 
السؤال اثار جدلا كبيراً في الفقه والاجتهاد وظهرت في شأنه نظريات مختلفة مع العلم ان 

مدعى عليه يستطيع دفع المسؤولية عنه بان ينفي الصلة السببية بين الضرر الذي لحق المدين ال
  بالضحية والفعل الذي قام به ويكون ذلك باثبات ان الضرر يعود الى سبب اجنبي.

  Théorie du dernier antécédantنظرية السبب الأخير  – 1 

لم تحظ هذه النظرية بتأييد رجال الفقه والقضاء وذلك لانها تعتبر الفعل الأخير الأقرب للنتيجة 
هو العامل المحدث لها وبالتالي فان الضرر ينسب الى هذا الفعل. فاذا صدمت سيارة شخصاً 
كان يستعد لقطع الطريق وكان الحادث سببه سرعة السيارة بالإضافة الى وجود حفرة كبيرة 
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ها المتعهد دون ان ينبه اليها, فحاول السائق تجنبها فصدم هذا الشخص في الوقت الذي كان ترك
فيه من الرصيف ليقطع الطريق. في هذه الحالة فان السبب الأخير الذي نتج عنه الحادث هو 

  السرعة وبالتالي يعتبر السائق مسؤولا عن كامل الضرر.

  Théorie de l’équivalence des conditionsنظرية تعادل الأسباب   - 2 

تأخذ هذه النظرية بعين الاعتبار كل الأفعال التي لها علاقة بالضرر أي التي ساهمت باحداثه 
بشكل او بآخر. ومن اجل معرفة ما اذا كانت الرابطة السببية موجودة بين الفعل والضرر, يجب 

لتالي يكون الفاعل مسؤولا ان يثبت ان النتيجة الضارة لم تكن لتحصل لو تخلف هذا الفعل وبا
عن التعويض. واذا حصل عدة أفعال شاركت في حصول الحادث, بشكل انه لو لم يقع احدها لما 
كان حصل الحادث, فانها تكون كلها سببا له وتصنف متساوية في احداث الضرر وتوزع قيمة 

أعلاه يكون المتعهد هذا الضرر بالتساوي بين مرتكبي هذه الأفعال الخاطئة. وفي المثل المذكور 
قد شارك في احداث الضرر الى جانب السائق المسرع, لانه لو لم يترك الحفرة في وسط 
الطريق لكان تمكن هذا السائق رغم سرعته من تلافي الحادث. ولو كان هذا السائق قد سرق 

شارك في السيارة لان صاحبها لم يقفلها, فان هذا الأخير يكون باهماله وفقا لهذه النظرية قد 
 حصول الضرر, وبالتالي يكون مسؤولا عن التعويض الى جانب السائق والمتعهد.

وقد انتقد البعض هذه النظرية باعتبارها غير منطقية في طريقة ربطها حصول الضرر بكل 
الأفعال المتصلة به مهما كانت الصلة حتى ولو لم تكن السبب المباشر له. فلا يكفي لاعتبار فعل 

في احداث الضرر ان يتبين انه لولا هذا الفعل لما وقع الضرر, بل يجب ان يكون معين سببا 
  وجود هذا العامل وحده كافيا لاحداث الضرر.

  Théorie de la cause adéquateنظرية السبب الملائم (او المنتج)  – 3

تقضي هذه النظرية بالتدقيق في الأسباب المختلفة التي يمت اليها الحادث بصلة, فتأخذ بما كان 
ً في احداث الضرر او متصلا به مباشرة, وتنبذ ما كان عارضا", أي كل سبب لا  منها منتجا
يستتبع, في الوجه المألوس هذا الضرر. بعبارة أخرى, يمكن القول ان السبب المنتج هو ما الفه 
ً الى الضرر عادة, والسبب غير المنتج هو ما كان مجرداً عن هذه  الناس واعتبروه مؤديا
الخصائص ولا تترتب عليه المسؤولية لانتفاء الرابطة بينه وبين الضرر. وهذا يعني ان الانسان 
لا يسأل الا عن النتائج التي تحصل عادة عن الفعل الذي اقدم عليه, وبالتالي ينظر الى النتيجة 
ً للمجرى الطبيعي  من منظار السبب الذي أحدثها مباشرة, وكان من شأنه عادة ان يحدثها وفقا
والعادي للامور. فيسأل من تسبب بها من دون ان يسأل عن سواها من النتائج التي حصلت 
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بسبب عوامل أخرى تضافرت في حصولها, الا اذا كانت هذه العوامل مما يرافق عادة ذيول 
  او ممكنة الحصول في مثل الوضع الذي اوجده هذا الفعل.الفعل الأصلي, 

وقد اخذ الاجتهاد اللبناني بنظرية السبب المنتج في اطار البحث عن العوامل التي يرتد اليها        
الضرر. وقد يكون تصرس المتضرر السبب الوحيد المنتج للضرر والحاجب لاي سبب آخر,    

  ي تبعة اعماله.اويكون ساهم بحصوله فيتحمل بالتال

  

  
لا بد من اثارة مفهوم الصلة السببية في عمليات نقل الدم اذ ان تحديد الصلة السببية في 
المجال الطبي بشكلٍ عام وعملية نقل الدم بشكلٍ خاص يعتبر من الأمور الصعبة بسبب 

 179تغييرات حالات وخصائص الجسم الإنساني وبسبب عدة عوامل بعيدة او خفية او وراثية
  والمضاعفات التي قد يكون من الممكن حصولها.

  
لا يكفي لقيام المسؤولية في عملية نقل الدم مجرد حصول خطأ وترتب ضرراً للمريض بل 
لا بد من قيام الرابطة والصلة السببية بين كل من  خطأ الطبيب او المستشفى او مركز نقل 

ك الصلة تنتفي الصلة السببية متى الدم والضرر الناتج عن ذلك. على انه في حال انتفاء تل
  ثبت ان الضرر قد وقع بسبب اجنبي .

  
مدني اردني والمادة  181261مدني مصري والمادة  165180قد أشارت الى ذلك المادة 

مدني فرنسي اما فيما خص القانون اللبناني, فقد اعتبر قانون الموجبات  1147182
تنفيذ الموجب لا بد من اثباته في ما ان القوة القاهرة هي احد أسباب استحالة  183والعقود

يتعلق بالمسؤولية العقدية. اما فيما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية فالقانون اللبناني لم يأتي على 
  ذكر هذه الحالة الأخيرة باعتبار هذه المسؤولية تقوم على فكرة الخطأ.

  
                                                            

  163محمد جلال حسن الاتروشي,المرجع السابق,ص 179
او خطأ من المضروراو فعل الغير او فعل  "اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ,او قوة قاهرة 180

  المتضرركان غير ملزم بتعويض هذا الضرر, ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك"
  ”اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه181

  مان ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك" كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او فعل المتضرر كان غير ملزم بالض 
182 Le débiteur est  condamné, s’il ya lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de 
l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient 
d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ‘’ 

 من قانون الموجبات والعقود343و342المادتين  183



76 
 

بحث نوعين من  وفي مجال المسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدم الملوث فلا بد من
  الاسناد او علاقة السببية.

  
هناك ما يعرس بالاسناد الطبي فهو ما يعرس باسناد الإصابة بالمرض الى عملية نقل الدم 
وهذا يعني انه لا بد من تحقق العلاقة بين الإصابة وعملية نقل الدم. ويعود لاهل الخبرة 

الفحوصات والتشخيصات والصور والاختصاص ان يقوموا بهذا الاسناد .اذ يقومون باجراء 
الطبية للتأكد من مدى توافر المرض ومن ثم يتم العمل على التحقق مما اذا ان المريض قد 

  أصيب بتلك الامراض بواسطة الوسائل العملية المحددة التي يتم اجراؤها.
  

ات بعد التأكد من وجود الإصابة لا بد من اثبات حصول عملية نقل الدم كما ولا بد من اثب
تلوث الدم المنقول الى المريض كما ولا بد من اثبات حالة المرض لدى مقدمه وتلوث الدم 

. الا ان اثبات تلوث الدم ليس بالامر السهل بسبب تأخر ظهور 184واصابة المريض به
لذلك لا بد من اثبات المرض لدى مقدمه وتلوثه  مرض او مرور الفيروس بفترة سكون.ال

  واصابة المريض.
  

يما يتعلق بالاصابة بمرض السيدا, فلا بد من القيام بالفحوصات اللازمة لمعرفة نوع اما ف
المرض وتأثيره ودرجة خطورته وجٍسامته وذلك للوقاية منه حماية للسلامة العامة. فيتم 
اجراء فحص اختياري وفحص اجباري ومن خلال هذه الفحوصات يتم التأكد من مدى توافر 

ذلك يتم التأكد مما اذا كان الدم ملوث ام لا وان هذا الامر يتطلب  الاصابة من عدمها .وبعد
بالإضافة الى ذلك القيام بالتحاليل اللازمة والضرورية الا ان هذه التحاليل تواجه صعوبات 
عدة . وقد يكون هذا التحليل غير مجدٍ نظراً الى المدة التي تكون قد مضت بين عملية نقل 

فهذه المدة تبين مدى العلاقة القائمة بين الإصابة وعملية نقل  الدم وبين ظهور الإصابة .
  .185الدم

  
اما الاسناد القانوني فهو ما يعرس بإثبات ان الإصابة بالمرض الملوث لم يحصل سوى من 
خلال دم ملوث. قد تكون الإصابة ناتجة مباشرة عن عملية نقل الدم الملوث. الا ان اثبات 

  ت الصلة السببية بسبب تداخل عدة أسباب في حصول الضرر.الاسناد الطبي اسهل في اثبا

                                                            
  حمد سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق 546,ص 184
  الاتروشي,المرجع السابق,محمد جلال حسن    167ص 185
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ً بمرض معين فان ذلك يرتب قيام  فاذا ثبت ان مقدم الدم المتبرع كان دمه ملوث مصابا
  الصلة السببية بين النتيجة المترتبة على نقل الدم والضرر الحاصل.

  
  ضرر والنتيجة.للقاضي ان يلجأ الى القرائن لإثبات الصلة السببية القائمة بين ال

فان نقل الدم قبل حصول الإصابة والتأكد منها يكفي لترتب آثارها يعتبر قرينة على قيام 
  الصلة السببية بين الضرر والنتيجة.

الا ان هذه القرينة يمكن اثبات عكسها بإثبات السبب الأجنبي وانقطاع الصلة السببية بين 
  .186العدوى بطرق أخرىالضرر والنتيجة او في حال اثبات حصول انتقال 

  
) Aix en provenceقد اكثرت اجتهادات المحاكم الفرنسية في هذا الإطار كحكم محكمة (

والذي اخذ بوجود عنصر إيجابي من خلال ثبوت وجود المرض من  1993تموز  12في 
  وهي الفترة التي أصبح فيها المرض معروفاً. 1986أحد المتبرعين في أيلول 

  
الأسباب حماية لحق المتضرر  187الفرنسي ببعض احكامه بنظرية تعادلقد اخذ القضاء 

  وذلك في حال صدور الضرر عن عدة اشخاص ودون معرفة ومصدر الضرر.
  

كما قد اخذ في بعض الاحكام الأخرى بنظر السبب المنتح في عملية نقل الدم خاصة في حالة 
  مرض السيدا.

  
المستشفيات ومركز نقل الدم ان الدم الذي يتم نقله كما وانه يمكن نفي الصلة السببية بإثبات 

لم يكن هو السبب الوحيد في نقل العدوى والمرض الى المتلقي المريض عن طريق اثبات 
ان المريض المحتاج الدم كان مصاباً في السابق قبل نقل الدم اليه بمرض مزمن كالسيدا كما 

  حامل للفيروس المعدي. ويمكن اثبات ان مقدم الدم غير مصاب بالمرض او غير
  ذ

لذلك فان الصلة السببية يمكن اثبات انقطاعها بإثبات السبب الأجنبي او ان تلوث الدم يعود 
  الى دم لا علاقة له بالدم غير المنقول.

  

                                                            
  محمد جلال حسن الاتروشي,المرجع السابق,  168ص 186
  

  386طلال عجاج,سليمان الزيود,المرجع السابق,ص 187
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لا بد من التأكيد مجدداً ان أساس المسؤولية في عملية نقل الدم لا تقوم على أساس افتراض 
المسؤولية. اذ تنشأ المسؤولية على عاتق مراكز نقل الدم  الخطأ بل على أساس افتراض

يمكن دحضها  باثبات  188والمستشفيات فيتم مساءلتهما على هذا الأساس وهذه قرنية بسيطة
  عكسها أي باثبات السبب الأجنبي.

  
  

  الآثار المترتبة عن عملية نقل الدم الملوّث – الفصل الثاني
                        

بينّا انه بتوافر اركان المسؤولية المدنية في مجال عمليات نقل الدم تترتب نتيجة سبق وان 
الضرر الحاصل نتائج عدة ابرزها التعويض. اذ انه بقيام خطأ مراكز نقل الدم او 
المستشفيات ينتج ضرر عنه يصيب المريض المتضرر مما يقتضي التعويض عنه. 

 والاثار التي يرتبّها عليه. فالتعويض هو الوسيلة الوحيدة لمحو الضرر
  

كما وقد يخفف من حدة الضرر ووطأته. ولاجل ذلك لابد من التطرق في هذا المبحث الى  
عن ضرر تفويت فرصة الشفاء في عمليات نقل الدم الملوّث وكيفية موضوع التعويض 

ولية الى البحث في موضوع دعوى اقامة المسؤالتطرق  تقديره (النبذة الاولى) ليصار الى 
  عن تفويت فرصة الشفاء عند نقل الدم الملوّث ( النبذة الثانية).

  
  ضرر تفويت فرصة الشفاء وكيفية تقديرهالتعويض عن  – ىالنبذة الأول 

  
 بالفريق اللاحق الضرر عن بالتعويض الضار الفعل مُرتكب إلزام إلى المدنية المسؤولية تهدس

 اللاحقللضر مساويا نقديا تعويضا بمنحه أو عليه كانت ما إلى الحال بإعادة سواء المتضرر،
 بالمتضرر(المريض).

 
 أركان و بعناصر أحطنا و ،الشفاء او البقاء على قيد الحياة  فرصة تفويت ضرر بحثنا أن بعد و

 بتعويض الحكم في القاضي دور يأتي المريض، علىالشفاء فرصة تفويت عن الطبيب مسؤولية
اثناء عمليات نقل الدم  الطبيب من بخطأ عليه فرصة تفويت من أمامه ثبت عما المريض
 الملوّث.

 
                                                            

  حمد سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق 549, ص188
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 الفقرةه (تقدير يتم كيففما هو مفهوم التعويض عن ضرر تفويت فرصة البقاء على قيد الحياة و
الفقرة ( المريض على الفرصة تفويت عن التعويضفي تقدير  القاضي سلطة هي ما و) الأولى(

  ؟)الثانية
  
   

في مجال عمليات نقل الدم  عن ضرر تفويت فرصة الشفاء مفهوم التعويض - الفقرة الأولى 
  الملوّث 

  
ً محددا" مثل مصر,الأردن  ً معينا لم تعرس التشريعات مفهوم التعويض ولم تضع له تعريفا
ولبنان مجدداً. الا ان هذه التشريعات قد تطرقت الى اركان المسؤولية والجزاء المترتب على 
توافرها. ويمكن إعطاء تعريف قانوني للتعويض فهو الوسيلة لإزالة التعدي والضرر الحاصل 
او التخفيف من حدته على المتضرر. فهو يعرس بالجزاء او العقاب على تحقق المسؤولية 

  .189المدنية
  

نص على ان كل خطأ يسبب ضرراُ للغير يلزم فاعله بالتعويض  190فالمشرع المدني المصري
منه على انه:" كل عمل من احد  122نص قانون الموجبات والعقود اللبناني في المادة كما وقد 

الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير, يلزم فاعله اذا كان مميزاً بالتعويض." وفي 
من القانون المدني الاردني على ان كل ضرر يصيب الغير يلزم  256السياق نفسه نصت المادة 

  ر مميز بضمان الضرر.فاعله ولو غي
  

ونستنتج من هذه المواد ان تلك التشريعات لم تعرس التعويض بل جاءت على ذكر اركان 
  المسؤولية المدنية فقط.

  
" والذي ترجمته réparerمن القانون المدني فعل " 1240191اما في فرنسا فقد استعملت المادة  

كانت عليه  قبل حصول الضرر. بكلمة اصلاح وهي تعني التعويض واعادة الحال الى ما 
  فالتعويض هو العوض المعطى للمتضرر لما أصابه خسارة ولما فاته من ربح.

  

                                                            
 146,ص1981,بغداد,سعدون العامري, تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية,منشورات مركز البحوث القانونية,وزارة العدل 189
  من القانون المدني المصري 163المادة  190
“homm, qui cause à autrui ’Tout fait quelconque de lومضمونها: 1/10/2016قبل التعديل الحاصل في 1382كان رقم هذه  المادة  191

un dommage,oblige celui par la faute duquel il est arrivé,à réparer “   
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هذا يعني انه ترمي دعوى المطالبة بالتعويض الى إعطاء المتضرر ما يشكل بنظره ارضاءً 
مكنه لنفسه او ما يمكنه من إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل حصول الضرر او يشكّل مالاً ي

من مواجهة الأعباء او الخسارة التي حلتّ به من جراء الفعل الضارّ. فاقامة المسؤولية المدنية 
ترمي الى المطالبة بالتعويض عن الضرر, مما يعني ان الضرر المدلى به يجب ان يكون قابلاً 

  للتعويض عيناً او نقداً.

لى اصلاح ما حصل قدر والتعويض لا يمحو الضرر لان ما حصل قد حصل ولكنه يساعد ع
ً جاز ان يكون التعويض عنه مجرد مبادرة اجتماعية  المستطاع. فان كان الضرر معنويا
كالاعتذار علناً او تقديم مبلغ من المال لمؤسسة خيرية او القيام بمشروع خيري او نشر حكم او 

  اعتذار في الصحف.

تعويض يكون اصلاً من النقود من قانون الموجبات والعقود على ان ال 136فقد نصت المادة 
ويخصص كبدل عطل وضرر غير انه يحق للقاضي ان يلبسه شكلاً يكون اكثر موافقة لمصلحة 

  المتضرر فيجعله حينئذ عينا ويمكن ان يكون على الخصوص بطريقة النشر في الجرائد.

ً معيناً, نظر القاضي في تواف قه مع ضمن هذا الاطار القانوني, اذا طلب المتضرر تعويضا
المبادئ القانونية والنظام العام والاداب العامة, فاذا وجد بان لا شيء فيه يتعارض مع هذه 

ذلك سمحت له بان  136المبادئ منحه للمتضرر على الشكل الذي ارتضاه, وقد خولته المادة 
يلُبسه الشكل الذي يكون اكثر موافقة لمصلحة المتضرر. اما اذا وجد القاضي بان التعويض 

لمطلوب يتنافى مع النظام العام او الاداب العامة او لا سند له في القانون رفضه ورد الدعوى ا
المبنية عليه, وليس له ان يحل تعويضاً اخر محله لم يطلبه المتضرر بصورة استطرادية, لانه 

من قانون أصول  366يكون بذلك قد حكم بما لم يطلب, الامر المنهى عنه بموجب المادة 
مات المدنية, ونصها: "على القاضي ان يفصل في حكمه بكل ما هو مطلوب وفقط بما هو المحاك

  192مطلوب".

كما سبق وان ذكرنا ان الإصابة الحاصلة جراء نقل الدم الملوث تعدّ ضرراً لا بد من تعويضه. 
  فمتى توافرت الأركان التي سبق ان تمت مناقشتها تترتب المسؤولية المدنية على عاتق مسببها.

الا انه قد تكون الإصابة خطيرة كحالة مرض السيدا او مرض التهاب الكبد الوبائي وكما قد 
تؤدي الى الوفاة. فيتم تقدير التعويض الخطيرة في حالة الإصابة بالامراض الخطيرة والوبائية 

  بمقدار الضرر الحاصل الواقع واللاحق بالمتضرر المريض.
  

                                                            
  224وجي,القانون المدني,المسؤولية المدنية,الجزء الثاني,صمصطفى الع 192
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يقضي بالتعويض  7/7/1987محكمة باريس بتاريخ  قد جاء في هذا المنحى حكم صادر عن
 2،300،000لضحية من ضحايا مرض السيدا البالغة من العمر ثلاثة وستين عاماً مبلغاً وقدره 

الألم الذي أصاب الضحية في هذا  193فرنك فرنسي وقد حدد هذا التعويض استناداً الى مقدار
  العمر المتقدم وحالته النفسية.

  
الى انه لا بد في البدء من تقدير القاضي للضرر الحاصل اللاحق  195قضاءوال 194قد ذهب الفقه

بالمريض ومن ثم يقوم بتقدير التعويض المستحق .فالتعويض يطال كل الاضرار المادية من 
  مالية وجسدية كما وان التعويض يشمل الاضرار المعنوية.

" بعين الاعتبار مهنة فيكون للقاضي سلطة استنسابية في تقدير التعويض والحكم به آخذا
المتضرر والمحل الذي وقع الضرر عليه كما ويأخذ بعين الاعتبار وخاصة في حال مرض 
السيدا الضرر النفسي الذي يكون قد اصاب المريض من فقدان الامل بالحياة وبالزواج 

  والانجاب ايضاً.
  

لتعويض لضحايا السيدا الا ان الامر يختلف عندما يتعلق الامر بمرض السيدا حيث يكون تقدير ا
امر صعب جداً بسبب اختلاس اضراره باختلاس مراحل مرض السيدا فيكون تقدير التعويض 

  النهائي من قبل التقاضي صعب جداً في هذه الحالة.
  

اذ ان الضرر في مرحلة العدوى يختلف عن الضرر الحاصل في مرحلة المرض الفعلي. وقد 
المطالبة بإعادة النظر في التقدير لمدة معقولة. ويجب اعطي للمصاب بالمرض بالاحتفاظ بحق 

. فالتعويض يقدر في عمليات نقل الدم 196الا تتجاوز هذه المدة المعقولة الفترة الصامتة للمرض
الملوث وفقاً لنفس القواعد العامة اذ انه لا بد من ان يكون الضرر متناسباً مع الضرر والاصابة 

  للمحكمة ان تقدر بالتعويض وفقاً لما تراه مناسباً.اللاحقة بالمريض. فيكون 
  

فلا بد ليتمكن القاضي من تحديد ها التعويض بشكل حقيقي ان يكون ملماً وعالماً بكل المعلومات 
والأفكار الطبية العلمية التي تسهّل عملية تقدير التعويض وتساعد على تحديده وان استعان 

  القاضي بالخبرة اللازمة.
  

                                                            
  82,ص2007احمد السعيد الزقرد,تغويض ضحايا مرض الايدز والتهاب الكبد الوبائي بسبب نقل الدم ملوث,دار الجامعة الجديدة,الاسكندرية,مصر, 193
  268عاطف النقيب,المرجع السايق,ص 194

195 Paris, 27 novembre 1992,Gazelle du Palais,1992,p541 
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دير التعويض تمر بصعوبات كثيرة اذ انه قد لا يكتمل المرض بشكل كامل منذ البدء اذ فعملية تق
انه قد يتطور او قد يستغرق اكتماله او ظهور اعراضه فترة من الزمن مما يجعل القاضي حائراً 

  في التقدير.
  

ايضاً  فيتم التساؤل عما اذا كان تقديره للتعويض يشمل كل الاضرار الحالية الظاهرة ام يشمل
الاضرار المستقبلية مع الاحتفاظ الكامل بحصول المتضرر على التعويض الكامل بعد اكتمال 

  .197المرض واعراضه
  

التعويض يجب ان يكون شاملاً وكاملاً كما سبق وذكرنا لكافة الاضرار المادية  والأدبية. 
متعلقة بالمريض وكل فالتقدير يجب ان يتناسب مع الضرر ولا بد من مراعاة كافة الاعتبارات ال

  ظروفه وحتى يكون ملائم للضرر.
  
  
  

  للقاضي طريقتين من اجل تحديد التعويض:
  

طريقة شاملة فهي من شأنها التعويض عن كافة الاضرار التي لحقت بالمتضرر سواء اكانت 
  اضرار مادية او معنوية.

ئي شامل لكل ففي هذه الحالة يحدد التعويض من قبل القاضي ويكون عبارة عن مبلغ نها
ً للنقص والصعوبة في التقدير. فمحكمة التمييز تواجه عدة صعوبات في  الاضرار وذلك تفاديا
التقدير لاجل ذلك تشترط على محاكم الأساس تبيان عناصر الضرر التي يتم تقدير التعويض 

دة دون على أساسها. كما ولا بد من ان يتم التقدير للاضرار المادية والمعنوية كل منها على ح
  الدمج بينهما.

  
ويتم تقدير التعويض في يوم صدور الحكم. الا انه في بعض الحالات قد يتفاقم الضرر. فيكون 
للقاضي اذا لم يستطع تعيين التعويض الاحتفاظ للمتضرر بالحق بالمطالبة. وهذا ما يثار في 

  مرضي السيدا والكبد الوبائي.
  

                                                            
  162محمد عبد الظاهر حسين,المرجع السابق,ص 197
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تقراً حتى يتم تقديره, اذ ان المرض لا يظهر دفعة اذ ان الضرر في هذه الامراض لا يكون مس
  واحدة, فالفترة اثنتي عشرة سنة. فللقاضي ان يحتفظ بباقي التعويض في هذه المرحلة.

  
اما الطريقة الثانية فهي تتمثل بطريقة التعويض التفصيلية حيث يتم تقدير التعويض بشكل مغفل 

ناصر الضرر بوضوح. وقد اعتبر ان هذه محددا" فيه القاضي كل مطلب على حدة ومحدداً ع
  .198الطريقة الأخيرة هي الطريقة الأفضل في التقدير خلال عمليات نقل الدم الملوث

  
وبالإضافة الى ذلك, فهناك عدة عوامل تؤثر في عملية تقدير التعويض من القاضي في مجال 

أ وجسامته وكل عمليات نقل الدم تتمثل بمراحل مرور المرض, درجة الإصابة, درجة الخط
  ظرس اخر يكون له علاقة بتقدير التعويض.

  
ومن البديهي ان الشخص الذي يستحق ان يطالب بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن نقل دم 
ملوث هو المتضرر فهو الشخص الذي تم نقل دم مصاب اليه الحق به اضراراً يترتب التعويض 

  عنها.
عن الإصابة من اضرار مالية كربح فائت او تفويت  فيشمل التعويض الاضرار المادية الناتجة

فرصة واضرار جسدية من عجز جسماني او عاهة ناتجة عن الإصابة و يشمل التعويض ايضاً 
وقد يطال الحق بإقامة دعوى جة عن الإصابة بالامراض الملوثة.الاضرار المعنوية النات

اص اخرون غير المتضرر التعويض عن الاضرار اللاحقة في مجال عملية نقل الدم اشخ
ً عن المصاب. فيكون للزوج مثلاً الحق في إقامة  ً اصيلاً وليس موروثا ويكون حقهم هذا حقا
دعوى التعويض عن إصابة زوجته بمرض السيدا على اثر نقل الدم الملوث فيكون الزوج هنا 

ضرر مصاب بضرر مباشر متمثل بالحرمان من ممارسة الحياة الاسرية. كما وقد يطال ال
الأولاد الذين ولدوا من ام مصابة بفيروس السيدا ويكون لهم حق المطالبة بالتعويض. اذ لهؤلاء 
الأشخاص الصفة الشخصية المباشرة في التعويض عن الاضرار ولاقامة الدعوى المباشرة 

  .199على مسبب الضرر
  

كما قد يكون لاقارب المتضرر المتلقي للدم الملوث الحق في التعويض عن الاضرار الأدبية 
والنفسية اللاحقة بهم, اذ انهم يشعرون بالالم والحزن جراء إصابة قريبهم بالمرض. كما وقد 
يعوض عن الضرر المرتد, اذ هو الضرر الذي يرتد على اشخاص آخرين نتيجة ما لحق 

                                                            
  605حمد سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق, ص 198
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يعود لورثة المتضرر الحق بإقامة دعوى التعويض عن الضرر المادي  المتضرر من ضرر.
  الذي اصابهم بسبب فقدانهم لمعيلهم الوحيد.

  
وعلى الورثة اثبات فقدانهم الحق بهذه الإعالة وان هذه الإعالة لهم كان من المحقق استمرارها 

  ه في الميراث.في المستقبل . وينتقل حق اقامة دعوى التعويض الى الورثة كلُ حسب نصيب
  

اذا" يكون للورثة الحق في إقامة دعويين, الأولى تسمى دعوى الوراثة وهي الدعوى التي ترفع 
من الورثة للمطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالمورث قبل الوفاة سواء كانت الاضرار 

حق بإقامة . اما الدعوى الثانية تسمى الدعوى الشخصية حيث يكون لهم ال200مادية او معنوية
دعوى التعويض عن الاضرار اللاحقة به بصفة شخصية عن الضرر المرتد. وهذا يعني انه 
ينتج عن الفعل الضار نوعان بين الاضرار: ضرر اصلي يصيب المورث وضرر مرتد يصيب 
الورثة. فيعود للورثة الحق في التعويض مقابل كل من هذين الضررين, الأول ناشىء في ذمة 

لي وينتقل الى ذمة الورثة عند الوفاة بعد سداد كافة ديون دائن المورث, وما المتضرر الأص
يتبقى يوزع على الورثة كل حسب نصيبه في الإرث, اما الثاني يتمثل بحق مطالبة الورثة 

  بالتعويض عن الضرر المرتد اللاحق به.
  

قانون الموجبات وعقود من  134اما المشرع اللبناني فقد كرّس في الفقرة الثانية من المادة 
التعويض على ذوي القربى عن الضرر الماس بالشعور بالمحبة تجاه الضحية لما أصابها من 
اذى او احدث لها الوفاة على ان ينظر القاضي الى درجة المحبة الرابطة  بين المصاب وذويه, 

م استبعاد واذا كان هنالك ما يبررها من صلة القربى الشرعية او صلة الرحم وبالتالي ت
الأشخاص الذين لا تربطهم بالضحية مثل هذه الرابطة وان أصيبوا بآلام نفسية وحزن لفقدان 
عزيز عليهم وهذا على عكس ما هو حاصل في فرنسا اذ لا يوجد مثل هذا النص المحدد 

. بل تطور الاجتهاد الفرنسي الى ابعد من ذلك 201للأشخاص الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض
ل افساح المجال امام كل متضرر لاثبات ضرره وبالتالي المطالبة بالتعويض عن الألم من خلا

  .202اللاحق به جراء ما حصل للضحية بغض النظر عن الصلة التي تربطه به
  

                                                            
  173العوجي,المسؤولية المدنية,المرجع السابق,صمصطفى  200
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بعد ان أصبحت الاعمال الطبية في عصرنا مصدر خطر كبير على حياة الأشخاص, وبعد ان   
رثة إنسانية اجتماعية, بالإضافة الى صعوبة معرفة أصبحت الاضرار الناتجة عنها تشكل كا

الشخص المسؤول عن الأخطاء الصادرة الاّ ان المسؤول قد اصبح غير قادر على التعويض 
عن الاضرار الناجمة. لاجل ذلك كان لا بد من وضع أنظمة التعويض الجماعية وهي مقسمة 

  الضمان او تتحمل ذلك الدولة.الى نظام التأمين من المسؤولية ومن صورها صورة صناديق 
عقد التأمين من المسؤولية هو عقد يلتزم بمقتضاها المؤمن بتأمين ضمان المستأمن من 

. 203الاضرار الناجمة من رجوع الغير عليه بالمسؤولية مقابل قسط يلتزم المستأمن بدفعه به
لدم. وهذا النوع من فالتأمين من المسؤولية هو وُجد لتأمين الاضرار الناجمة عن عمليات نقل ا

التأمين يتميز بخصائص مختلفة عن غيره من الأنواع. اذ انه قد يكون اجبارياً اذ تفرضه كثير 
من الدول. وهذا يعني انه يلتزم المهني الممارس للمهنة بابرام عقد تأمين لشركة او شخص 

  ن الاضرار الناتجة عن الممارسة.طبيعي به لتأمي
  

اجباري للمستشفى فان ه هذا العقد يغطي الأخطاء والاضرار الناجمة  اما في فرنسا يوجد تأمين
عن المهني اثناء ممارسته لمهنته. وذلك لاجل تعريض المهني عن كل الخسائر التي من الممكن 
حصولها بسبب الحكم عليه بالتعويض المستحق للعميل شرط ان يكون التعويض ملائم للضرر 

ً  على الا يتم تحديد مبلغ التأمين  .204من قبل المؤمن مقدما
  

اما في فرنسا, فقد فرض التأمين الاجباري من المسؤولية المدنية في مجال عمليات نقل الدم 
اذ تقوم مراكز نقل الدم بابرام عقد التأمين للتعويض عن الاضرار  195أيار, 28بموجب لائحة 

  التي من الممكن ان يصاب بها المتبرعين او المتلقين للدم.
ً عقد  1961الصادر تاريخ آب  486القانون رقم  كما جاء ليلزم المؤسسات الطبية بابرام ايضا

  تأمين للتعويض عن الاضرار الناجمة عن تلك الممارسة.
بشأن المؤسسات الطبية المختصة باخذ ونقل الدم وجاءت  1976أيار  17ثم صدرت لائحة 

 486/61ان يضمنه القانون لضمان مسؤولية مؤسسات نقل الدم عن نشاط ابعد مدى مما ك
  المذكور أعلاه:

  
حيث جاءت لتفرض على مراكز نقل الدم مجال أوسع  1980حزيران  27كما صدرت لائحة 

  حددت نطاق المخاطر ونطاق الضمان.لعقد التأمين الواجب ابرامه حيث 

                                                            
  231محمود جمال الدين زكي,المرجع الثاني,ص 203
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ولية والضمان هذا يغطي المخاطر والنتائج المالية التي من الممكن ان يحصل على قيام مسؤ 

عقدية او تقصيرية. فيضمن التأمين المخاطر المترتبة عن تحقق مسؤولية المركز في مواجهة 
  اشخاص محددين الا وهم المتبرع بالدم, المتطوع والأشخاص الذين يعملون بالدم.

  
فيشمل الضمان المخاطر الجسدية المادية وغير المادية والتأمين يضمن للمتبرع كل ضرر ينتج 

لدم وخصائصه عند تقديمه مركز نقل الدم سواء في تعديل او تغيير في مكونات اعن تدخل 
كما ويضمن له كل ضرر ناتج عن كل الحوادث التي من الممكن ان تصيب المتبرع  للمتبرع.

سواء اثناء توجهه من مكان اقامته او عمله الى مراكز نقل الدم المخصصة لاخذ الدم وتلقيه 
او سواء وقع الضرر اثناء العودة الى مراكز نقل  205او اعلان صحافيبناء" على دعوة كتابية 

  .206الدم الى مكان اقامته او عمله
كما وان هذا التأمين يضمن للمتطوعين والذين يتعاونون مع مراكز نقل الدم كل ضرر يصيبهم 

لمراكز او في ذلك المقر كما ويغطي ايضاً كل الحوادث التي تنالهم سواء اثناء انتقالهم الى تلك ا
  .207الأمكان التابعة لها او سواء خروجهم من تلك المراكز

  
كما يطال التأمين ضمان مسؤولية المركز عن التابعين له وعن حوادث الآلات تجاه الغير. كما 

  يضمن المخاطر الناتجة عن مسؤولية مراكز نقل الدم عن توزيع الدم او مشتقاته.
  

المراكز في حال تقديم وجبات غذائية للمتبرعين بالدم تكون كما وانه يشمل الضمان مسؤولية 
  في بعض الحالات مسممة.

  
اما فيما يتعلق بتطبيق الضمان من حيث الزمان, فمن البديهي ان عقد التأمين يضمن من 
المسؤولية كل ما يترتب عن الأفعال الضارة المؤدية الى مسؤولية المؤمن له والتي تقع اثناء مدة 

  ريان عقد التأمين حتى ولو تأخرت المطالبة بالتعويض الى ما بعد انهاء المدة.صلاحية وس
  

مدة خمس سنوات الى ما بعد انقضاء عقد التأمين وهذه المدة  27/6/1980قد حددت اللائحة
  .208محددة في اللائحة ولا يمكن الاتفاق على مخالفتها

                                                            
 البند أ من المادة 1/2 من لائحة 1980/6/27  205
 البند ج من المادة 1/2 من لائحة 1980/6/27 206

  27/6/1980من لائحة   2/2المادة  207
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المتعلقة باخذ الدم والحقن قد يكون ضمان الاضرار الجسدية فيما خص ضمان المسؤولية 

  والحوادث الواقعة بفضل تابعي مراكز نقل الدم او اجهزته ضماناً غير محدوداً.
  
اما فيما خص الاضرار المادية او غير المادية, فقد اعتبر ان الضمان هو محدود وفقاً لما يتفق  

في  27/6/1980حة عليه في عقد التأمين اياً كان عدد المتضررين. وهذا ما قد نصت عليه لائ
  المادة الخامسة منها.

  
  فتحديد قيمة هذا الضمان متروك لارادة الطرفين فقد تتفاوت قيمة الضمان من عقد لاخر.

كما وانه قد يكون الضمان في بعض العقود محدداً أي انه قد يوضع حداً اقصى للتأمين حتى 
ً غير محدود عن هذه بالنسبة للاضرار الجسدية. الا انه قد يقرر في أحيان أخرى ض مانا

  الاضرار.
  

اما الفقرة الثالثة من المادة الخامسة فنصت على:" ان تتحدد قيمة الضمان عن الاضرار 
الجسدية والمادية وغير المادية الناشئة عن تحقيق مسؤولية المركز المنصوص عليها في البندين 

ً للشروط الخاصة حسب الكارثة وسنة التأ ً وفقا ً وخامسا مين. وتنقص هذه القيمة مع كل ثالثا
  ه الضمان تلقائياً بعد التسوية.تسوية ودية كانت او قضائية اياً كانت الاضرار ولا يتجدد هذ

  
تؤثر على كل من مراكز نقل الدم  يترتب على تحديد قيمة الضمان في عقد التأمين نتائج مالية

  على المؤمن وعلى المتضرر.
  

قيمة الضمان يؤدي الى حرمان المتضرر من الحصول على  اما بالنسبة للمتضرر, ان تحديد
التعويض او الحصول على تعويض غير مناسب فيضطر الى اللجوء الى الضمان العام الذي 

  تلتزم الدولة به.
  

اما بالنسبة للمؤمن فقد يسمح له التمسك بتطبيق مبدأ التعويض في مواجهة كل من المؤمن له 
  .209المركز او المتضرر
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الخلاصة, لا بد من إيجاد أنظمة تعويض بديلة مكملة غير نظام التأمين من المسؤولية وان وفي 
  كان هذا الأخير وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها لضمان كل الاضرار المحتملة لعمليات نقل الدم.

  
ية نظراً لما قد تم بيانه أعلاه من ضرورة إيجاد أنظمة تعويض مكملة لنظام التأمين من المسؤول

  بهدس تعويض المتضرر عن كل الاضرار الممكنة حصولها على وجه كامل. 
  

علماً ان هنالك امراض كثيرة قد تشكل كوارث إنسانية اجتماعية على غرار ما حصل في فرنسا 
  وغيرها من الدول في مجال مرض السيدا.

  
تعويضي  ففي بعض الدول مثل مصر والأردن ولبنان والعراق لم يصدر أي قانون او نظام

للمرضى المصابين اثناء عمليات نقب الدم ويعود السبب في ذلك الى عدم انتشار امراض الايدز 
  والتهاب الكبد الوبائي بشكل كارثي فيها.

  
اما في فرنسا فقد سبب الانتشار الهائل لتلك الامراض الى كارثة كبيرة مخفية والى كثرة 

 1406/91ا دفع المشرع الى اصدار قانون رقم الدعاوى القضائية من قبل الضحايا المرضى مم
يسمح بانشاء صندوق لتعويض الإصابات من مرض السيدا  31/12/1991الصادر في تاريخ 

الدول وبالعكس  مع تنظيم عمل هذه الصناديق. ومع عدم وجود صناديق الضمان في الكثير من
مرضى السيدا, كان لا مع وجود صناديق الضمان في فرنسا تخص فئة واحدة من المرضى وهم 

بد من إيجاد آلية تعويض اخر يسمح للمتضرر الحصول على التعويض وهذه الآلية هي الدولة 
  التي تعلب دور مهم في هذا المجال وسد كل الثغرات الممكن حصولها.

  
  *التعويض عن طريق صناديق الضمان: 

  ي.تم انشاء صندوق لتعويض ضحايا مرض السيدا من قبل المشرع الفرنس
ان هذا الصندوق هو هيئة اعتبارية  لها  الشخصية القانونية ولا يمكن اعتباره مرفق عام وهو لا 

  .210يخضع للقانون الخاص
  

يتناول هذا الصندوق مرضى السيدا المصابين اثناء عملية نقل الدم الملوث ولا يطال بقية 
ات التأمين ومن المرضى بطرق أخرى. يموّل هذا الصندوق من موازنة الدولة, من شرك

  التعويضات التي يتم الحصول عليها من المسؤولين عن الإصابة.
                                                            

 173محمد عبد الظاهر حسين,مشكلات المسؤولية المدنية في مجال عمليات نقل الدم,المرجع السابق,ص 210
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يعطي هذا الصندوق للمتضرر من الإصابة بمرض السيدا الحق باللجّوء الى هذا الصندوق 
للحصول على التعويض القانوني عن جميع الاضرار المنتجة بسبب نقل الدم الملوث اليه او احد 

  منتجاته او مشتقاته.
  

ولا بدّ للحصول على هذا التعويض ان يكون الدم المنقول الملوّث هو السبب الأساسي للإصابة 
  سواء اكان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر.

  
على انه لا بدّ من ان تتم هذه العملية في فرنسا ولا عبرة لجنسية المتضرر. ويكون من 

صابة وهي قرينة نص عليها القانون الضروري اثبات الصلة السببية بين عملية نقل الدم والا
  لصالح المتضرر الا ان هذه القرينة بسيطة يمكن اثبات عكسها.

  
اذا يعود لسطة لجنة التعويضات التقديرية ان تتحقق من نوع الإصابة ومن تاريخ حصول 

  الحادث او الإصابة قبل الحصول على التعويض مع قيامها باجراء الفحوصات على المتبرعين.
  تبين عدم الإصابة بمرض السيدا فلا يمكن صرس التعويض في هذه الحالة.فاذا 

  
اما اذا تبين ان سبب الإصابة هي عملية نقل الدم وان احد المتبرعين مصاب بفيروس السيدا  

فيثبت حق المتضرر في المطالبة بالتعويض. الا ان الامر يختلف في حال تبين ان الإصابة 
بالمرض أتت بعد عملية نقل الدم او ان الدم المنقول ليس دم المتبرع المصاب. ويعود فيهذه 

  .211للمحكمة بان تفصل في ذلك وفقاً للمعطيات والأدلة والمستندات الواردة تحت يدهاالحالة 
وقد اعتمد المشرع الفرنسي على عدة عوامل عند الحكم بالتعويض القانوني هذا فهو يأخذ بعين 
ً عمر  الاعتبار كل عناصر الضرر التي تصيب ضحايا المرضى. ويؤخذ بعين الاعتبار ايضا

مبلغ التعويض اذا ان مرض السيدا يؤدي الى الموت حكماً, فكل ما كان سن المصاب في تحديد 
  المصاب اصغر كلما كبر التعويض.

  
يطال التعويض عن طريق صناديق الضمان كل الأقارب الذين قد أصيبوا باضرار شخصية 

  عند علمهم بإصابة المتضرر بالاضرار.
عويض جماعي من الدولة دون العودة وان هذا التعويض القانوني المدفوع من الصندوق هو ت

  الى قواعد المسؤولية المدنية.
                                                            

  637حمد سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق, ص 211
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  *التعويض عن طريق الدولة.

الا ان مفهوم مسؤوليتها قد تطوّر واصبح ¸ بالاصل تقوم مسؤولية الدولة على اساس الخطأ
يستند على اساس تكميلي غير الخطأ وهو فكرة المخاطر او مبدأ المساواة امام الاعباء. وتبرز 

مية دور الدولة في التعويض عن المخاطر الطبية في الحالات التي تسمى كارثة طبية وغياب اه
آلية تضطلع بالتعويض, فتلتزم عندها الدولة القيام بها الدور, فتتحمل عبء التعويض على 

  ية القانونية.لاجتماعي وليس على اساس المسؤولهؤلاء الضحايا على اساس التضامن ا
                                                                                                       

عرس تطوّر مفهوم مسؤولية الدولة مرحلتين, المرحلة الأولى تتمثل بالاتجاه الفصل بين 
المسؤولية والتعويض أي التأكيد التدرجي للتعويض المستقل عن المسؤولية, اذ ان قيام مسؤولية 

دولة من حيث المبدأ على فكرة الخطأ, الا ان هذا المفهوم تطوّر اذ اصبح التزامها بالتعويض ال
مستقل عن ارتكابها اية سلوك خاطئ, فاصبحت تلتزم بالتعويض كمسؤول أخير في الحالات 
ً بالتعويض عنها كالكوارث الطبيعية ومن الممكن ادراج الكوارث الطبية  التي لا يوجد ملتزما

  ا.من ضمنه
  
اما المرحلة الثانية هي مرحلة الاستقرار على التعويض بدون مسؤولية انطلاقا" من فكرة  

 212المساواة بين المواطنين, وتجلىّ هذا الامر في الحالات التي منح فيها المشرع التعويض
والتي أتت تلبية لحاجات المتضررين بتأمين الحماية اللازمة لهم وتمكينهم من الحصول على 

عن الاضرار الهائلة اللاحقة بهم. ومن هذه الأنظمة للتعويض, التعويض عن انتقال  تعويض
. ويتميز هذ 213مرض السيدا, فيكون التضامن الاجتماعي مكملاً لنظام التأمين من المسؤولية

النوع من التعويض بآلية أدائه, اذ تلتزم به الدولة دون تكليف ضحايا الكوارث الطبية اثبات قيام 
ية. مما يعني ان هذا التعويض مرتبط بالضرر, فمتى تحقق هذ الأخير استحق الأول. المسؤول

وبالتالي ينتج عن ذلك عدم امكانية اعفاء الدولة من هذا الالتزام لان المخاطر المرتبطة في 
المجال الطبي لا يمكن ان تنعدم وبالتالي لا إمكانية للقول بالقوة القاهرة لرفع المسؤولية عن 

لتخلف شرط من شروطها "عدم التوقع" فالخطر الطبي دائماً متوقع ولا يوجد في المجال  الدولة
  ).Risque Zeroالطبي خطر منعدم (

  

                                                            
212 J.M.pontier, la subsidiarité au droit administratif,R.D.P.p75 
213 J.M.Pontier, L’indemnisation des victimes par le virus du Sida, 12 mars 1992,p35 
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يتمتع التعويض عن طريق الدولة بخاصيتين: الأولى ان تدخلها تكميلي والثانية ان تدخلها متنوع 
  في طرقه.

  
وعلى رغم من ضروريته الا انه ذو طابع فمن ناحية أولى يعتبر تدخل الدولة في التعويض 

احتياطي, اذ ان دور الدولة في التعويض يتجلى بغياب جهة مسؤولية عن التعويض, وفي حالة 
عجز آليات التعويض السابقة عن تعويض المخاطر الطبية, فيكون دور الدولة مكمّلاً لنظام 

  .214التأمين من المسؤولية الطبية وليس موازياً له
  

  أخرى, تدخّل الدولة هذا قد يكون عبر طريقتين, تقديم المساعدات او التعويضات. ومن ناحية
فيتم تقديم المساعدات الى فئة من المجتمع اصابتها كوارث عامة, الا ان هذه المساعدات لا تثير 
مسؤولية الدولة, اذ انها عبارة عن منحة تقدمها الدولة الى مواطنيها دون ان يكون لهم الحق 

ً بمطالب   .215تها بذلك قانونا
  

اما التعويضات, فان الدولة تؤديها على أساس فكرة المسؤولية للتعويض على الضحايا كضحايا 
المخاطر الطبية. وينتج عن ارتباط هذه التعويضات بفكرة المسؤولية شمولية التعويض لكافة 

دخل الدولة في هذه الاضرار الناتجة عن المخاطر الطبية, أي التعويض الكامل, وبالتالي يكون ت
  الحالة مفروض بالقانون وليس منحة من قبلها.

  
  كيفية تقدير التعويض عن تفويت فرصة الشفاء في عملية نقل الدم الملوّث –الفقرة الثانية 

  
ويت الفرصة على المريض إلى إلزامه بالتعويض على فتترمي مسؤولية الطبيب عن  

القاضي من توافر أركان المسؤولية عن  ستثبت ي. فبعد أن هأصابالمريض عن الضرر الذي 
ة ما بينهما، سببيالويت الفرصة والرابطة فتر ضروبي الط خطأالويت الفرصة، من ثبوت فت

القاضي  ذلك انه حان دور يعني يت الفرصة على المريض.تفوتقوم مسؤولية الطبيب عن 
المريض والحكم به. تقدير التعويض اللازم لمصلحة في   

 
ساس بحق المتضرر في إنتهاز مال مستقلا"يتمثل في  اع الفرصة بحد ذاته ضرراً ضييشكل 

لكن الطبيعة  . تفادي خسارة كسب او  فلا يقتصر على مجرد الأمل في تحقيق , الفرصة

                                                            
 659ص حمد سلمان سليمان الزيود, المرجع السابق ,214
 475أشرف جابر,المرجع السابق,ص 215
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تحقق الفرصة ونتيجة انتهازها، تثير إشكالية في تقدير التعويض عن  الإحتمالية التي تعتري
.الفرصة الضائعة  

 
ا تحققها و انتهاز دمؤكويت فرصة على المريض لم يكن فتتم التعويض عن فكيف ي 

ر لها، كالطالب الذي تخلف عن حضور امتحانه أو الحصان الذي لم يشارك في تضرالم
ا فيعوض عنه، و لا كان فوز دأكيالطالب بالمباراة و الإمتحانات كان  فوز فلا ؟السباق

ياق في المجال الطبي، حيث الشفاء و سالذ نفس خأيالأمر نفسه  ا"الحصان بالسباق مجزوم
 الموت أمران لا سيطرة لممارسة الطب عليهما216.

  
ر الذي كان ضراليأمل المريض تحقيقه أو بها الكسب الذي كان هذه الإحتمالية التي يتصف 

فلا  .الفرصة كانت ستحقق له ما كان يأملهالمريض لو انتهز ه تجعل من غير الأكيد أننبّ تجيأمل 
ب خسارة، فيما أن قواعد المسؤولية نتجب أو سبالكيمكن التعويض عن ضرر محتمل من أمل 

وأكيدا بالنحو الذي  "احققموي التعويض عنه نالمدنية للتعويض تقتضي أن يكون الضرر الم
ا محتملا يصعب بالتالي تقدير قيمتها و ضرر يمكن معه تقديره. أما الفرصة الضائعة، كونها

   .عنهاالتعويض 
  

إلا أن هذه الإشكالية المتمثلة في كون فرصة الشفاء محتملة و غير أكيدة يتم تداركها بأن 
ر المحقق و الأكيد ضرالب المأمول بحد ذاتهما، بل سالكالتعويض لا يكون عن الفرصة أو 

ً  الحالة هذه في التعويض ديأخخسارة حق ممارسة الفرصة  المتمثل في  نسبة ونسبيا جزئيا طابعا
 النهائية النتيجة ببلوغ رالمتضر حظّ  على يقوم الفرصة. التعيوض عنه المستهدس ررللض

 الحرمان عن يالمتأت الكلي رالضر عن يعوض كما عنه يعوض أن يمكن لا وبالتالي المأمولة،
  .217الفرصة تلك ضياع تفوق النهائية النتيجة قيمة أن إذ النهائية، النتيجة من
  
تضعف الرايطة  بحيث مرجحة أو مفترضة سببية رابطة على يقوم الفرصة ويتتف أن ثم 

 بالمقابل يرجّح فيما لة،مومحت ثابتة غير لتصبح الطبي والخطأ يالنهائ ررالض بين السببية ما 
 تسبب في النسبة هذه من إنطلاقا .المريض على بالشفاء الفرصة ويتبتف الطبيب خطأ تسبب
 إحتمال نسبة من و الفرصة تفويت عن مسؤوليته طريق عن النهائي ربالضر الطبي الخطأ

 ويتتف رضر عن الجزئي التعويض مبدأ يأتي خسارة، تجنب أو بسك من الفرصة قتحق
                                                            

 شهادة على الحصول لمتطلبات استكمالاً  مقدمة رسالة القضاء، و القانون لأحكام وفقا الفرصة قوات في الضرر جبر الطراونة، أحمد ماني 216
  ٤٠ ص ،٢٠١٣ الأردنية، الجامعة العلياء الدراسات كلية الحقوق في ماجستير

  ٢٨٩-٢٨٨ ص السابق، المرجع الشخصي، الفعل عن الناشئة للمسؤولية العامة النظريةعاطف النقيب,  217
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 بالمريض اللاحقة الأضرار كامل عن الكلي التعويض شكل ياخذ فلا المريض، على الفرصة
  .عليه الفرصة اعبضي علاقة له ما علىليقتصر 

  
 التعويض باقتصار تقضي المدنية المسؤولية في التعويض قواعد أن كون و تقدم، مما إنطلاقا 

 على البقاء أو بالشفاء الفرصة ويتتف هو قوالمحق الثابت رالضر أن وحيث الضرر، قدر على
 أن سبق التي المقولة جدت هنا .الضرر قدر على التعويض صريقت أن بالتالي يجبالمرض, 

 المريض يأمل كان الذي بالكس دون الفرصة واتف على التعويض اقتصار في إليها شرناا
 وعليه الفرصة، ويتتف ضرر  حدود يتجاوز لا الفرصة ويتتف عن التعويضف تطبيقها، تحقيقه

 الحقيقية القيمة إلى فيصل ررالض من أكبر للفرصة المريض خسارة عن التعويض يكون لا
 بطبيعة مرتبطا الفرصة ويتتف رضر كان وإن بذلك، .تحققها يأمل كان التي المحتملة للفرصة

 رضر عن يكون الحالة هذه في التعويض أن إلا منه، جزءا يشكل و النهائي ربالضر الحال
  .218المريض إليها وصل التي النهائية الحالة دون وحده الفرصة ويتتف
  
 من "جزءاينال  المريض أن تعني لا الجزئي التعويض تسمية أن إلى هنا الإشارة من بد لا 

 الضرر هذا أن وبما. المريض أصاب الذي رالضر قدر على يكون التعويض إنما ,التعويض
 النهائية رارالأض أصل من الجزئي الطابع أخذي البقاء أو بالشفاء الفرصة ويتتف هو الذي

 فلا المريض أصاب الذي الضرر قدر على كاملا يكون التعويض فإن بالمريض، اللاحقة
 رارالأض من جزء على لاشتماله "اجزئي "يضاتعو صبحي بحيث عنها، يقل لا و يتجاوزه

 لو ا"جزئي وليس بالكامل نهاع يضالتعو تم قد لكان التيو الطبيب  بها تسبب التي الإجمالية
 والأضرار الطبي الخطأ بين ما السببية الصلة سيما لا عنها الطبيب مسؤولية أركان كامل تثبت

 الوحيد الضرر أن ذلك الأضرار، عن الكامل التعويض مبدأ و يتماهي الذي الأمر .النهائية
 كامل عن بالتعويض الطبيب مزفيل الفرصة اعضي هو رالمتضر المريض بحق نسبته الثابت

 الضرر اللاحق بالمريض، و هو تفويت الفرصة219.
 

 الحكم من الهدس أن إذ رر،للض مساويا يكون أن يجب الأضرار عن التعويض أن وبما
 الفرصة ويتتف كان ولما رالضر وقوع قبل عليه كان ما إلى العلاقة توازن إعادة هو يضبالتعو

 الالح إعادة يبالتال يمكن فلا الوفاة... أو ساق كبتر هائيا،ون "امحقق ضرراً  الطبي المجال في

                                                            
  ٦٦ ص السابق، المرجع الفرصة تقويت عن المدنية الطبيب مسؤولية الجميلي عزيز سعيدأ 218
  ٨٠٠-٨٠٣ ص السابق، المرجع ,علي حسن راتب مصطفى 219
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 لقيمة موازيا" فقط "نقديا الفرصة تفويت رضر عن التعويض ليكونا ,عليه كانت ما إلى
.بالمريض لحق الذي الضرر  

 
بعد  اللبناني القانوني النظام على طرأت ةمهم جدّ  و مستجدة مسألة إلى التطرق من هنا بد لا

 في اللبنانية الليرة صرس سعر تراجع مسألة هي و لاأ ٢٠١٩ العام من الأول تشرين شهر 
 في يتدخل لم الرسالة هذه إعداد إتمام تاريخ حتى اللبناني والمشرع الأميركي الدولار مقابل
 النزاعات  حل في القضاء بها يهتدي بوصلة يشكل و ينالمتقاض صفين صرس سعر تحديد

 المريض يتكلفه ما فمعظم .القضائي التعويض مفعول على تحافظ عادلة تكون أحكام إصدارو
و  بين الذي لا ل ل ١٥١٥ هو اللبنانية لليرة الرسمي الصرس سعر فيما الأميركي، بالدولار هو
 اللبنانية المحاكم أن نجد لذلك شاسع.  فارق الموازية السوق في الحقيقي الصرس سعر بين
 "اشديد عفاض نجد كما اللبنانية، بالليرة حكمها حال في محدد صرس سعر اعتماد في طتتخبّ 
 الحديثة الأحكام أغلب أن إلا .بها المحكوم للتعويضات معتمدة كملة الأميركي الدولار إعتماد في
 على للتعويض اللبنانية الليرة اعتمدت الطبية المسؤولية موضوع غير في حتى ٢٠١٩ عام بعد

 أو رالمتضر بحق إجحافا شكل ما الأميركي، للدولار ١٥١٥ الرسمي الصرس سعر أساس
 اللاحق رللضر معادلته الموجب جوهره من التعويض مفهوم أفقد و بالتعويض الدائن

 كما الصف، ويوحد الجدل يحسم اللبنانية التمييز محكمة نع الساعة حتى إجتهاد لا بالمتضرر.
 قيمته من اللبنانية بالليرة به مطالب مبلغ أي قدتف المحاكمات هاستغرق التي السنوات فترة أن

 أي بغياب التعويضات المسألة حل لوجود قأف دون المستمر، الصرس سعر لانخفاض نظرا
.افرنسيّ  المتبع النهج بعكس الأزمة، يحل تشريعي نص أو إجتهاد  
  

  دعȎʦ اقامة مʴؤولʻة الʻʮʠب عʥ عʸلʻة نقل الدم الʸلʦّث –الʹʮذة الʰانʻة 
  

الاركان التي تقوم عليها المسؤولية الطبية في مجال نقل الدم الملوث وبعد بعد البحث في 
 التطرق الى مسؤوليات الاشخاص المتدخلين في عمليات نقل الدم فلا بد من دراسة موضوع 

) ومن ثم البحث (الفقرة الاولى عناصر دعوى مسؤولية الطبيب عن عملية نقل الدم الملوّث
ن فرصة الشفاء في عملية نقل الدم (الفقرة على التعويض عفي مدى رقابة محكمة النقض 

  الثانية).
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  عناصر دعوى مسؤولية الطبيب عن عملية نقل الدم الملوّث -الفقرة الاولى 
  

اعت عليه، لا بد له من إقامة ضمن أجل حصول المريض على تعويض عن الفرصة التي 
رار ضه من أقا لحمالطبيب بتعويضه عي المختص يطالب بها بالزام ئاقضأمام المرجع الى دعو

لاله بأي من الالتزامات المهنية خه العناية اللازمة بإذلم بده أو عتبصر نتيجة إهماله أو عدم
  . قهتعا الملقاة على

أمام المحكمة إثباتا للضرر الذي لحق به،  هتثبت مدعا دلةيقوم المدعي بتقديم ما في حوزته من ا
رر الذي أصابه بخطأ الطبيب ولو بصورة مرجحة. أما بالنسبة ضو وجود علاقة سببية تربط ال

في تخفيف عبء الإثبات على  22/2/1994للخطاء يساعد قانون الآداب الطبية تاريخ 
  ق المريض وبالتالي ارتكابهتالمريض، الذي يكتفى منه إثبات وجود الموجب على عا

مدى إرتكاب الطبيب للخطأ الموجب رر، فتستعين المحكمة برأي الخبراء لتقرر ضبا للبسمخطأ 
رر و ضويت الفرصة على المريض متى استجمعت الشروط لكل من الخطأ والفلمسؤوليته عن ت

ة الطبيب لصالح المريض ملزمة إياه ذمتقدر المحكمة التعويض المتوجب ب .الصلة السببية
  .بأدائه
  

يسلكه المريض لأجل تحصيل بيل الوحيد في لبنان الذي يمكن أن سشكل الدعوى القضائية الت 
حقه بالتعويض، إذ في حال لم يتم الإتفاق حبياً على تعويض معين، يقتضي الاستحصال على 

ه فرصة الشفاء عليه بعد أن تثبت تويفقرار قضائي يلزم الطبيب بالتعويض على المريض لت
ا، حيث تدخل أمامه مسؤوليته عما لحق بالمريض بخطأ منه إلا أن الحال ليست نفسها في فرنس

المشرع لينشئ لجان و صناديق خاصة مهمتها تأمين تعويض عائل للمريض فيتم تسوية 
النزاعات الناشئة عن الأخطاء الطبية خارج المحاكم، وذلك بموجب قانون حقوق المرضى و 

  .جودة النظام الصحي
 

يحرم المتضرر من سلوك  لا هذا سابقا إليه المشار  2002أذار  في 4 صادرال فرنسا في
عادلا". راهي الذي التعويض تحصيل لأجل القضائيةالدعوى   

 
بحث  ميت ,بالتعويض دائن متضرر ومدين  ينب الطبية المسؤولية دعوى تتكون هنا من 

التالي: الشكل علىاطرافه   
 

الدعوى أوراو -   
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المدين به.و بالتعويض الدائن  : فئتين إلى الدعوى أطراس يقسم    

 
بالتعويض الدائن  -أ  
 

 قد أو أقربائه، من ورثته عادة ما يكون المريض, كما قد يكون  الطبيب فعل من المتضررهو 
  من الغير. يكون

 
 العناية تقديم أو مرضه علاج لأجل الطبيب إلى التجأ الذي الشخص ذلك أي :المريض 

 في المباشر الشخصي الحق صاحب هو والمريض .الصحية حالته سلامة لتأمين اللازمة
 أو بالشفاء الفرصة عليه تفات الذي الأصلي رالمتضر هو و بالتعويض، الطبيب مطالبة
 والمصلحة الصفة صاحب  يكون أن البديهي من و ,ذلك سوى أو الحياة قيد على البقاء

.الطبيب لمداعاة  
 

 توافرت إذا القانوني وكيله بواسطة مباشرة بشخصه إما الطبيب على الدعوى المريض يقيم 
 بالنسبة اللازمة الحالات في عليه الوصي أو هوليّ  بواسطة الا و لذلك اللازمة الأهلية فيه

أهليته. عدامان أو انتقاص عند أو للقاصر  
 

 بمجرد ليس و الضار منذ لحظة ارتكاب الفعل  نشأي الفرصة فضياع: المتوفى ورثة 
الوفاة220 ، بالتالي يلحق بالمريض ضرر فوات فرصة البقاء على قيد الحياة مدة أطول في 

.حياته أثناء  
 الثانية الدرجة حتى الأقارب للورثة القانون أقره الذي المحبة شعور رضر جانب إلى

 عن بالتعويض الحق إنتقال الفرنسي القضاء أقر عنه، يعوض مباشرة يصيبهم ركضر
 رالضر تعويض كذلك ,الورثة إلى الحياة على قيد أطول مدة البقاء فرصة فقدان رضر

 لكذ و فسية الن الآلام هذه بتجنّ  فرصة عليها فاتت إذ الوفاة قبيل حيةالض تهعان الذي النفسي
 في سبحة من قرارات محكمة النقض  الفرنسية أولها كان عام 2007 221جاء فيه:

 

                                                            
  168صاحب ليدية,المرجع السابق,ص 220

221 Cité par : Patrice JOURDAIN, Responsabilité civile, Effets de la responsabilité, La perte d'une chance d'éviter ne 
souffrance morale se transmet aux héritiers de la victime (Civ. 13 mars, 2007, Saa c/Centre d'anatomie et autre, 
n°05-19.020), R.T.D. civ, n°4, 2007, p786 
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"... Que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance 
morale éprouvée par la victimie avant son décès, en raison d'une perte 
de   chance de survie, étant né dans son patrimoine, se transmet à son 

          décès à ses héritiers »                                                                        
                                                                                                                     

قد  إذ أصيل، بشكل مباشرة متضررين بصفتهم ليس و ورثة بصفتهم التعويض دعوى ترفع 
 قامةا في الحق له كان الذي هممورث عن بالتعويض ومطالبته الطبيب اةبمداع الحق إليهم قلتنا

 .222آخر شخص إلى بالتعويض هحقّ  تحويل في الحق لأخيرل أن كما. "احيّ  يبق لو الدعوى
 

لمداعاة  المباشرة غير وىالدع استعمال في الورثة من غير  غيرحق ال حول الخلاس ارث :الغير 
 الذي للرأي يةالأرجح كانت حيث بالمريض الحقه الذي الفرصة واتف رالطبيب عن ضر

 أن يمكن لا الشخصية الحقوق و الشخصية الحقوق من باعتباره الحق هذا الغيرمنح  يرفض
  الغير. إلى تنتقل

 في الضمان وصناديق هيئات حق و هذا الرأي يكون في عقود التأمين  على الاستثناء أن بيد
 خطأ نتيجة الأصلي رللمتضر تعويضات مندفعته  ابم لمطالبته الضررمسبب   على العودة

 المبالغ تحصيل في القانوني حقهّا و التأمين لعقود "اإنفاذ الفرصة واتلفو سببالم الطبيب
 منها عن المؤمّن مسبب الضرر. المدفوعة

 
المدين بالتعويض -ب   

 
 من وهو الضرر، سببم فهو .يضبالتعو ينالمد هو الطبيب يكون أن "اجدّ  بديهي :الطبيب 

 لارتكاب الأساسي الشرط هو و البقاء، أو بالشفاء المريض على الفرصة تفوّ  الذي ارتكب
  .الطبية أخطائه عن المسؤولية دراسة موضوع نالممته الشخص هو و الطبي أطالخ

 
 المتوافقة المتبصرة, و اليقظة للمريض المناسبة العناية تقديم بعدم الطبيب يخطئ مرة كل في
 مستواه نفس من الأطباء أقرانه من والمتوقعة ,والمستقرة الثابتة الطبية ياتالمعط مع
 تفويت وعن سببّها للمريض  التي الأضرار عن بالتعويض مسؤولا يكون اختصاصهو

 يمكن و .المهنية بالتزاماته لإخلاله أو إحتراز قلة و إهمال من لكذ أكان سواء عليه، الفرصة
.الطبيب هممورّث بذمة يةالمتوج بالتعويضات الطبيب ورثة مطالبة . 

                                                            
222  

  ١٥٨- ١٥٧ ص السابق، المرجع الليل، أبو الدسوقي ابراهيم 
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 الطّبية التي  المؤسسة وبين بينه ةتبعيّ  علاقة لا بالتالي ،"مستقلا "امهنيّ  الطبيب يعتبر 

 من الطبيب يرتكبه امّ ع بالتضامن مسؤولة بالتالي تكون فلا فيها، الطبية مهنته ارسيم
 قد 20022 عام آذار من الرابع قانون أن غير .العلاقة هذه مثل به يربطها يكن لم ما أخطاء

 ألزم و الأطباء بها بيتسبّ  التي الطبية الأضرار عن للتعويض الوطني التضامن  مبدا اقرّ 
.المتضررين المرضى لتعويض الإجباري بالتأمينالصحي  والمؤسسات الطبية المهن  
  

رقاǺة مʸȜʲة الʹقض على الʯعȂʦض عʥ تفȂʦت فرصة الʵفاء في عʸلʻة  –الفقرة الʰانʻة 
  نقل الدم الʸلʦّث

 
حصر رقابة محكمة التمييز على محاكم الأساس في المسائل القانونية لا الواقعية. فكل ما نت

دى واقعية تقدير التعويض أو غيرها من المسائل، تخرج عن رقابة مبيتصل بالواقع أو 
أنها محكمة قانون لا واقع و المسائل المرتبطة بالواقع تخضع للسلطة  محكمة التمييز إذ

  التقديرية لمحاكم الأساس. 
  

لأجل إعمال محكمة التمييز رقابتها على محاكم الأساس لا بد من الإدلاء أمامها بأحد أسباب 
فتنظر  223من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ٧٠٨المادة  االتي نصت عليه زيميالت

 إجتهاد قرّ استإذ  .بب التمييزي المدلى بهسّ للفي مدى مخالفة القرار المطعون فيه للقانون 
  التالي: المدنية اللبنانية علىزالتميي محكمة 224

  
 للقانون "وحيث أن صلاحية محكمة التمييز تنحصر في ما إذا كان القرار المطعون فيه موافقا"

يستبعد البحث في المطالب  بحيث  المنشورة منهما فيهاأم لا وذلك ضمن إطار الدعوى 
  .....تكن مدار بحث أمام محكمة الأساس ملوالمستندات التي 

  
                                                            

 أو القانون مخالفة) 1( التالية للأسباب التمييز بطريق الطعن يجوز: " ١٩٨۵/٣/٢٢ تاريخ ٢٠ الاشتراعي للمرسوم وفقا معدلة. م.م.١٧٠٨ المادة 223
 أو تطبيقها. الخطأ الواقع أو المخالفة عليها الواقعة القانونية القاعدة أو القانوني المبدا أو النص يبين أن الطاعن على ويجب تفسيره أو تطبيقه في الخطأ

 يستحيل بحيث الواحد للقرار الحكمية الفقرة في التناقض) ٣( النوعي أو الوظيفي الاختصاص قواعد مخالفة) ٢( الخطأ أو المخالفة وأوجه تفسيرها
 بحيث فيه المطعون للقرار القانوني الأساس فقدان) 3( طلبوه مما بأكثر أو الخصوم يطلبه لم بما الحكم) ٥( المطالب أحد في الفصل إعمال) 1. (تنفيذه
 أو فيها عليه وردت لما خلافا وقائع بذكر المستندات تشويه) ٧( فيه المقرر القانوني الحل لإسناد واضحة غير أو كافية غير الواقعية أسبابه جاءت

 عن أو مختلفتين محكمتين عن الدعوى ذات في الأخيرة بالدرجة صادرين حكمين بين التناقض) ٨( لنصوصها والصريح الواضح المعنى بمناقضة
  ". واحد محكمة

  )15/4/2021 الولوج تاريخ( legallaw.ul.edu.lb موقع على منشور ، ٦١٩٩/٢/١٣ تاريخ ٢١ رقم قرار الثامنة، الغرفة لبناني، مدني تمييز 224
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لمحكمة الأساس،  ديعوا أن إستثبات الوقائع وتقديرها دواجتهاا صنوحيث أنه من المسلم به  
ي الوقائع صّ تقمجلس العمل التحكيمي في الدعوى الحالية، في نطاق سلطانه المطلق في 

وتقديرها واستخلاص الأدلة الملائمة منها بصفته محكمة الموضوع، وليس من رقابة المحكمة 
بتشويه مضمون  -ضمن مهلة تقديم أسباب النقض  -التمييز على ذلك إلا إذا أدلي أمامها 

ريح صوالالمستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيه أو بمناقضة المعنى الواضح 
  م.م. ٧/٧٠٨صوصها. وذلك وفقا لما نصت عليه المادة نل

  
ق عندما تأتي أسبابه الواقعية غير كافية أو حقّ يتمير مالوحيث أن فقدان الأساس القانوني للقرار 

المحكمة نتيجة قانونية دون بيان  قرّر له,اي عندما تقرّر المالقانوني  حلّ الغير واضحة لإستاد 
 زيتميال ذرّ على محكمة يتعبحيث  ١٧٠٨المادة  بما جاء في حسها تبرّركافي للوقائع التي 

  ..".إجراء رقابتها
 

اس بيان الأساس القانوني و الواقعي للحكم سالأبناء على مجمل ما تقدم، يتعين على محاكم  
بمسؤولية الطبيب عن تفويت الفرصة على المريض من الإستثنات من الخطأ الطبي وتحديد 

  يالقانونبينهما، فتحديد الأساس  صلة السببية الويت الفرصة وشروطه إلى فت ضرر
دم بيان الأسس فع . ة الطبيب وصولا إلى الحكم بهذمبالواقعي لتقدير التعويض المتوجب و

.لنقض لفقدانه الأساس القانونيلض قرار المحكمة يعرّ التي تم تقدير التعويض وفقا لها   
 مفصّلا"أن المحاكم غير ملزمة في بيان كامل الطريقة الحسابية التي توصلت إليها  وهذا  

بيان الأساس ب، بل يكتفى ضالمرييض على وبالتع قضتعلى ما جرت عليه الأحكام التي 
أ.م.م. ولا المادة  708تخالف نص المادة  والأسباب الواقعية ، فلا عتمدتهاالقانوني الذي 

مة التعويض للضّرر.م.ع. لناحية ملاء134  
 

رقابتها على تقدير التعويض عن تفويت الفرصة على المريض من  زيتميالعمل محكمة تُ قد 
. فمتى لم يكن م..أ.م٧٠٨ د الأول من المادة نالبم . ع معطوفة على  ١٣٤خلال نص المادة 

ن بحيث كاالمتضرر, اللاحق بالمريض  للضرر  "ايموازالتعويض الذي حكمت به المحكمة 
القرار المميز   ضنقالفارق على درجة من الأهمية الواضحة التي تدعم هذه المخالفة، جاز 

.ه لهذه الجهةخفسو  
 

إن المسائل التي تتعلق بتقدير الواقع و التي لا تشكل تشويها للمستندات أو تناقضا في متن  
بل تبقى خاضعة لسلطان محاكم  ,ة للطعن أمام محكمة التمييزدماالحكم لا يمكن أن تشكل 
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اد نالمدنية في هذا الاتجاه بعد الطعن، إذ أن إست لتمييزافقضت محكمة  .الأساس في التقدير
محكمة الاستئناس إلى تقرير طبي غير صادر عن طبيب شرعي وتقدير التعويض بمبلغ 

دلة معين هما أمران يدخلان ضمن سلطتها التقديرية المطلقة من حيث الاقتناع بالأ
واختيارها ومن حيث تقدير التعويض225. هذا بخلاس ما قد يكون قد قضي به في محاكم 

يخضع لرقابة تفويت الفرصة  بلدان أخرى كالجزائر مثلا، حيث تقدير التعويض عن
  .المحكمة العليا الجزائرية

 
 اعتبرت حيث ،٠١٩٩/٦/٦ في الصادر 226الفرنسية النقض محكمة قرار السياق هذا في نذكر
 فيها يضيع مرة كل فى يثبت الفرصة فوات ضرر"ف ,القانون خالف قد فيه المطعون الحكم

  Maya الحصان أن الخبراء تقارير من ثبت ولقد ,للمضرور منفعة أو مصلحة تحقق إحتمال
 فرصة الفوز في السّباق", فقضت بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه. لديه كانت 

 
 الخاتمة

  
من خلال دراستنا لمختلف الجوانب القانونية للمسؤولية عن حوادث نقل الدم إلى قيام روابط 

وكذا متلقي  ةالعيادو او المستشفى اعقدية بين المركز و المتعاملين معه سواء المتبرع بالدم 
الدم و لن هذ العقود تفرض على المركز بوصفه بائعا و منتجا للدم و مشتقاته التزاما لضمان 

مطابقا و و ملوثا بأحد فيروسات الأمراضابأن لا يكون فاسدا  همة الدم الذي يقوم بتوريدلاس
ن هذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة حيث يشكل هذا تخلف خطأ او قلنا  ,للفصيلة المطلوبة

و خطأ تقصيريا يقيم مسؤولية الطبيب وذلك حتى لو كان عيب اعقديا يقيم مسؤولية المركز 
و او في هذا السياق يسأل المركز حتى عن مخاطر التقدم العلمي  ,داخليا لا يمكن كشفه الدم

ت الناجمة عن عمليات نقل لالنا من العرض السابق تعقد المشك حو قد توض  مخاطر التطور
  .و من الناحية القانونيةاالدم سواء من الناحية الطبية 

البا إلى غال في القيام بهذ العمليات إذ تصل ينا ضخامة الأضرار التي تنشأ عن الاهمأرفقد  
التي يعاني فيها  ةالفترالمريض و فقدانه الأمل في المستقبل طيلة  ةحيادرجة القضاء على 

به  ادىّمن المرض ناتجا عن الدم الملوث المنقول إليه و صعوبة معرفة الخطأ الطبي الذي 
 حالمسألة من الناحية القانونية و يبدو بوضوينا من الجانب الأخر تعقد أور. الى ماهو عليه.

                                                            
 الكتاب دار الفضائي، المستشار ٢٠٠٠، اراذ ١٠ تاريخ ١٧ رقم القرار الأولى الغرفة ، القرار الأولى الغرفة بيروت، في المدنية التمييز محكمة 225

  .الإلكتروني
2261 Cass. crim., 6 juin. 1990, n° 89-83.703, Bull. crim., 1990 N° 224 p. 573. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CASS/1990/JURITEXT000007063090, (Visite le 8/5/2021) 
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سناد امتعلقة ب اكلعملية النقل ما يثير ذلك من مشمن سلسلة الأشخاص المتدخلين في 
والى خطأ احدهم فقط فقد يكون الخطأ صادر اإلى خطأ واحد من بين هؤلاء الضرر الناتج 

  .  ةلعيادو ااو المستشفى اكز لو الطبيب المشرس على المريض من قبل المر
 ينا كيفأين و بين النتائج المترتبة.وقد رقة السببية بين فعل هؤلاء المتدخللاتثار مشكلة ع

للدولة  عةإنشاء صندوق تاب خلال القانونية من  و خاصة اكلعالج القانون الفرنسي هذ المش
لتعويض المناسب لجبر حصل منه على ا ,يمثل ضمانا اجتماعيا لكل مصاب بفيروس الايدز

  .ضرار بمجرد إثبات عملية نقل الدم و الاصابة بالفيروساما لحقه من 
رات فمن اعتبا ةلعد را"ته لمسؤولية حوادث نقل الدم مبرن تشدد القضاء في إقاماو قلنا  -

ي احد منهما أيعد الطبيب المشرس على المريض و و محترس و اجهة يعد مركز الدم مهني 
المتعامل معهم خاصة  اخرى عن خطئه التافه و من جهة فيسال على هذا الأساس حتى 

ن ألا يعي ما يجري له حيث  ةثناء نقل الدم و هو عادأما يكون في موقف سلبي  ةالمتلقي عاد
يضاس إلى ذلك  ىالقصو ةالحالات الحرجة وحالات الضرور  في لا يلجأ إليه إلانقل الدم 

 ىدم خاصة إذا تمثل الضرر في عدوالالحوادث الناجمة على نقل  كل جسامة و فظاعة
  مرض انتقل إلى المضرور. 

  فكل هذ الاعتبارات تدعونا إلى تأييد القضاء الفرنسي و القضاء المصري في ما ذهب إليه -
بية قة السبلاينا عند الحديث عن العأؤولية عن حوادث نقل الدم . كما راء المسزمن التشدد إ

ضرار الناجمة عن للا الاسناد الطبي و القانوني  صعوبةى في مجال عمليات نقل الدم مد
المتدخلين في هذ العمليات  ةالملوث إلى مسؤول واحد بسبب كثر حوادث نقل الدم خاصة

حيث فضل القضاء . الطبيب المعالج  لكو كذ ةو العيادأابتداء من مركز الدم فالمستشفى 
و الطبيب ة لكل من المركز و العيادالمدنية إعمال نظرية تعادل الأسباب للقول بالمسؤولية 

زائر فقد تعذر علينا الحصول ما في الجأالذي تسبب في حادث .  ةبل وحتى سائق السيار
ري فيما يخص بيان موقف القضاء الجزائيمكن الاستناد إليه في ي حكم قضائي أعلى 

لقانون حكام اأو المستشفى لا في أو حتى المسؤولية عن الطبيب أمسؤولية مراكز الدم 
ع من القضايا حكام القضاء الاداري.ولا يعود ذلك حتما لانعدام هذا النوأالمدني و لا في 

ار الكشف عن الأمراض المعدية و السيدا بشكل خاص لا يطبق ين اختأخاصة إذا ما علمنا 
ى انعدام إلع ة في هذ الاختبارات بقدر ما يرجعلى كل التبرعات بسبب نقص المواد المستعمل

الصمت خاصة إذا تعلق  ي الصحي و القانوني للضحايا وتعمد البعض منهم التكتم والوع
ها القضاء غول التي صالالح خلال نظرا لحساسية هذا الموضوع و من اليسدا  ىالأمر بعدو

سنادات القانونية التي اعتمدها في تعويض ضحايا نقل الدم و إن كان من الفرنسي و ال
راحل الأولى من عمليات نقل ها هذا القضاء بالنسبة للمغتي صاالحلول ال هالممكن تبني هذ
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ي من حيث القول بقيام رابطة عقدية بين المتبرع بالدم و المركز وبين هذا الأخير أالدم 
ي بين متلقي الدم أالسلسلة  هعلى انه يتعذر القول بوجود مثل هذ ة.و العيادأالمستشفى و
ي الجزائري نصا يفيد بأن يكون اشتراط لمصلحة المراكز حيث لا يتضمن القانون المدنو

ير ضمنيا و هو المنفذ الذي دخل منه القضاء لالحاق المريض بعقد التوريد المبرم بين الغ
إمكانية الحديث  ىنتساءل عن مد ىخرأتشفى و مركز نقل الدم.ومن ناحية و المس ةعيادال

بالشخصية المعنوية  عالمراكز لا تتمت هن هذأمركز نقل الدم في الجزائر بسبب  عن مسؤولية
 ىفدعاو ,يرغو مرفق من مرافق المستشفى لا االمالي إذ تعتبر مجرد مصلحة  للاو الاستقا

ضد  المسؤولية الناجمة عن حوادث نقل الدم لا توجه ضد مركز الدم في حد ذاته بل
  نقلالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث  ءالمستشفى و هي التي تتحمل عب

يصعب للباحث في مجال عمليات نقل الدم في الجزائر إلا انه و قد  ىخراالدم و من جهة 
فس الوقت إن هذا النشاط لاحظنا بعد رحلة بحثنا في هذا الموضوع الصعب و الشيق في ن

وجب ن تم استدراك هذا النقص بمأد إلى إطار قانوني و تنظيمي إلى طويلة يفتق ةظل و لمد
ير غوطنية للدم دور فعال في إعدادها و التي كان للوكالة ال 1998رية لسنة القرارات الوزا

ن هذ النصوص لو القرارات الوزارية تبقى عديمة الفعالية و تفتقد إلى صفة الالزام و لذلك أ
عام ع لقة بتنظيم نقل الدم بموجب تشرين يتم إصدار كل النصوص القانونية المتعأ حنقتر
 ىخرأفي الباب المخصص له. ومن ناحية  قانون حماية الصحةن يتم إدراجه في أ على

هملت النص على مسؤولية اضافة إلى قانون حماية الصحة قد ن هذ القرارات بالاالاحظنا 
 المتبرعتنجم عن نشاطاتها لا في مواجهة  مراكز نقل الدم عن الحوادث و الأضرار التي

مواجهة الطبيب  لا في وفي هذا المجال  الدم مثلما فعلت العديد من التشريعات اللجنبيةب
جال نقل الدم ولا في مي فخاصة  لاهمالو ا يراء نقل الدم للمريض لتجنب التقصثنأ لمعالجا

ذا النشاط و هذا النقص في الفئة الأكثر تضررا من ه هن هذا غممواجهة متلقي الدم ر
على المراكز في  ةي تداركه وذلك يستدعي من المشرع فرض مسؤولية مشدغينب عالتشري

خاصة  ةو العيادار سلسلة من المركز إلى المستشفى هذا الشأن . لأن عمليات نقل الدم تعتب
مركز نقل السلسلة هو  ههذ ةو قاعداساس الدم من اجل المريض و إلى الطبيب المطالب با
راس على الأساسية في مجال عمليات نقل الدم لأنه هو من يقوم بالاش ةالدم الذي يعتبر القاعد

مة الدم من لاللدم المنتزع من المتبرع لضمان سالمتربعين و إجراء الفحوصات و التحاليل 
  .اجل تقديمها للمتلقي و لهذا يجب فرض المسؤولية على هذ المراكز

  ما فيما يتعلق بالأضرار التي يكون مصدرها مشتقات و منتجات الدم و هو فرض الذيا
 لالمركز لا يمكن معالجتها إلا من خن مسؤولية الأب به مركز الدم وصف المنتج فنرا يكتس

منتجاتهم  معالجة تشريعية خاصة بمسؤولية المنتجين بصفة عامة عن الأضرار التي تسببها
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مواجهة   بتحقيق نتيجة على عاتق المنتج فيمة كالالتزام سلاإلقاء التزام بال خلالوذلك من 
ن تقوم هذ المعاجة التشريعية ا ةضرور ىو نؤكد في هذا الموضوع علالمستهلكين . 

لمسؤولية المنتج على إعفاء المضرورين من إثبات الخطأ في جانب المنتج قد لا يمكنهم في 
ساس مسؤولية المنتج مجرد أو ذلك يقتضي بان لا يكون . ينهضوا به  نأالأحيان  الكثير من

ن أنة سببية بشكل يتعذر معه المنتج تبنى كذلك على قرين أرينة الخطأ في جانبه بل يجب ق
ثبات السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه سواء تمثل هذا السبب ايتحمل من مسؤوليته إلا ب

 ان  . كما يمكن للقاضي الجزائريةقاهر ةو قوأير غوخطأ الاالأجنبي في الخطأ المضرور 
مة محله لافيما يتعلق بفرض الالتزام بالسها القضاء الأجنبي خاصة غالحلول التي صا ىبتب

ا انه يمكن معالجة هذا يناع و المتلقي للدم عل سواء و قد رتحقيق نتيجة في مواجهة المتبر
ابتداء  خد حلولا له و فرضه على كل الأطراس المتدخلة في عمليات نقل الدماالموضوع و

  .عالجوصولا إلى الطبيب الم ةو العيادامن مركز الدم فالمستشفى 
ن اهو حماية المضرور بشكل فعال على ي حوادث نقل الدم اوالذي يهمنا في هذا المجال 

و امة في مواجهة متلقي الدم لاو بساجة تلتزم المؤسسات الطبية و مراكز نقل الدم بالتزام بنتي
  فرض اوالطبي سببا يعفيهم من المسؤولية حد مشتقاته.و لا يعتبر بالنسبة لهم التقدم ا

امن على كل من تدخل في عملية النقل لو تسبب فيها عن كافة الأضرار الناجمة التض
  وتعويض المضرور عنها.
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 قائمة المراوع
 

  
  العرʻȁة Ǻاللغة الʸراجع

  
  الفقهʻة: الʸؤلفات -" اولا

 
الʺʸرȑ,والقانʨن الʺدنʽة في الʷʱرȄع  الʳراحʧʽ و الأʰʡاء مʶؤولʽة ،) حʧʶ( الأبرشي* 

 الʺقارن, دار الʷʻر للʳامعات الʺʸرȄة.
 الʰʢعة الʺقارن، القانʨن  في الʽʰʢب مʶؤولʽة الʺدنʽة، الʺʶؤولʽة ،) الʶلام عʰد(* الʨʱنʳي

 الʲانʽة
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 للʷʻر الʲقافة دار مقارنة دراسة الʺدنʽة الʽʰʢة الʺʶؤولʽة في الʢʵأ ، )عʽʰد أسعد( الʽʺʳلي *
۲۰۰۹ الأردن، عʺان، والʨʱزȄع، افي  
*  ȑهرʨʳد( الʺʴم Șة ،) فائʽؤولʶʺة الʽʰʢن  في الʨات، قانȃʨدار العق  ȑهرʨʳع الʰʢرو  للʷʻال,  

ة ,الʺهʽʻة الأخʢاء عʧ الʺدنʽة الʺʶؤولʽة ،) اللʽʢف عʰد( الʻʽʶʴي*   للʱؔاب، العالʺʽة الʷرؗ
�، الʰʢعة بʽروت، ۱۹۸۷ الأول  

 دراسة - الʺلʨث الدم نقل عʺلʽة عʧ الʺدنʽة الʺʶؤولʽة ،) سلʽʺان( سلʺان حʺد( الزʨȄد* 
٢٠٠٩ العرʽȃة، الʻهʹة دار الʨضع� والقانʨن  الإسلامي الفق� في مقارنة  

 * ȑرʨهʻʶد( الʰط ،) أحʺد( الرزاق عʽسʨن  شرح في الʨدید، الʺدني القانʳزء الʳدار الأول، ال 
. ١٩٥٢ القاهرة الʺʸرȄة، للʳامعات الʷʻر  

 * ȑرʨهʻʶد( الʰط ، احʺد الرزاق عʽسʨن  شرح في الʨدید، الʺدني القانʳزء الʳع، الǼاʶلد الʳʺال 
� الʨاردة العقʨد الأول، بʽروت، الʴقʨقʽة، الʴلʰي مʨʷʻرات الʳدیدة، الʲالʲة الʰʢعة العʺل، عل  
۱۹۹۸.  

  
 * ȑرʨهʻʶد( الʰط ،)أحʺد( الرزاق عʽسʨن  شرح في الʨة الʺدني، القانȄرʤزام نʱالإل �جʨعام ب 
  بʽروت الʴقʨقʽة، الʴلʰي مʨʷʻرات الʳدیدة، الʲالʲة الʰʢعة الʲاني، الʺʳلد الإلʱزام مʸادر(

  .۲۰۰۰ لʻʰان،
  للʷʻر الʺعارف مʷʻأة الʺʷʱʶفʽات، و الʽʸادلة و الأʰʡاء مʶؤولʽة ،) الʽʺʴد عʰد( الʨʷارȃي* 

  .۲۰۰۰ الإسʻȞدرȄة،
�( ʨجي* الع ,مʨʷʻرات الʴلʰي  الʺدنʽة.الʺʶؤولʽة ,الʲاني الʳزء الʺدني القانʨن ) : مʢʸف

  . ٢٠٠٩ ةالراǼع الʺقدمة الʴقʨقʽة
  ,ʽةالʰʢ الʺʶؤولʽة الأول، الʳزء للʺهʧʽʽʻ القانʨنʽة الʺʶؤولʽة في الʺʸʸʵʱة الʺʨʺʳعة* 
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  .٢٠٠٠ بʽروت الʴقʨقʽة، الʴلʰي مʨʷʻرات
ʽقʻف( ب* الʡة ،) عاʽؤولʶʺةالʺ الʽدن ʧاء عʢة الأخʽʻة الʺه  ١٩٧٨ للʱؔاب، العالʺʽة الʷرؗ

  والʹرر, الʢʵأ - الʸʵʷي الفعل عʧ الʻاشئة للʺʶؤولʽة العامة الʤʻرȄة) عاʡف( الʻقʽب* 
� الʰʢعة عȄʨدات، ,مʨʷʻرات    .۱۹۸۳ الأول

  و القانʨنʽة مʰادئها في الأشʽاء فعل عʧ الʻاشئة للʺʶؤولʽة العامة الʤʻرȄة ,)عاʡف( الʻقʽب* 
  .۱۹۹۹ بʽروت، صادر، الʴقʨقʽة الʺʨʷʻرات العʺلʽة أوجهها

 * ʨل أبʽʺأ ،) وفاء( جʢʵي، الʰʢة دراسة الʽلʽلʴة تʽة فقهʽا دار  وقʹائʶر وفرنʸفي م
  .١٩٨٧ ، القاهرة العرʽȃة،الʻهʹة 

 القاهرة الروماني، القانʨن  مʰادئ ،) الʺʻعʦ عʰد( الʰدراوȑ  و) الʺʻعʦ عʰد مʴʺد( بدر * 
١٩٥٦.  

  
  الفرنʶي الفق� والقʹاء ضʨء في الʳراحʧʽ و للأʰʡاء الʺدنʽة الʶؤولʽة ،) رȄاض مʽʻر( حʻا*  
 ،ȑرʸʺامعي، الفؔر دار والʳة، الȄدرʻȞ۲۰۰۸ الإس.  

 ودعȐʨ  الʺدنʽة الʷʱرȄعات في الʽʰʢة للʺʶئʨلʽة العامة الʤʻرȄة ،) رȄاض مʽʻر( حʻا* 
�، الʰʢعة عʻها، الʻاشئة الʱعȄʨض   .۲۰۱۱ الإسʻȞدرȄة، الʳامعي، الفؔر دار الأول

 أخʢائهʦ، عʧ الʺʶؤولʽة مʧ الأʰʡاء وتأمʧʽ والʳزائʽة الʽʰʢة الʺʶؤولʽة ،) جʨزȄف( داود * 
� الʰʢعة دمȘʷ، الانʷاء، مʰʢعة   .۱۹۸۷ الأول

  لʻʰان للʱؔاب، الʴدیʲة الʺؤسʶة مقارنة دراسة - الʰʢي القانʨن  ،) رȄاض مʴʺد( دغʺان* 
�، الʰʢعة    .۲۰۱۷ الأول

  .١٩٩٥ العرʽȃة، الʻهʹة دار الأول، الʳزء للإلʱزام العامة الʤʻرȄة ،) نʽʰل( سعد * 
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� الʰʢعة لʻʰان، للʱؔاب، الʴدیʲة الʺؤسʶة الʺدنʽة الʺʴامي مʶؤولʽة ،) أودیʧ( سلʨم*   ,الأول
۲۰۱٩  

  .١٩٩٤ بʽروت، الʲانʽة، الʰʢعة العقʨد و للʺʨجʰات العامة الʤʻرȄة ،) جʨرج( سʨʽفي* 
 ʡرابلس للʱؔاب الʴدیʲة الʺؤسʶة مقارنة دراسة للʽʰʢب، الʺدنʽة الʺʶؤولʽة ،) ʡلال( عʳاج *
� الʰʢعة لʻʰان، -   .٢٠٠٤ الأول

 *�ʶʽسف( عʨا( یȄض ،) كرȄʨعʱاشئ الʻال ʧت عȄʨ: الفرصة تق�امȞأح �قاتʽʰʢفي وت �الفق 
ة القانʨن  و الإسلامي   .۲۰۱۱ الʨʶدان، الʺʴدودة، الʨʶدان مʢاǼع شرؗ
 ʧʸام علي(  * غʸأ ، عʢʵي، الʰʢرات الʨʷʻم ʧȄة، زʽقʨقʴروت الʽ٢٠٠٦ ب . 

ʧʸام علي(  * غʸة ،) عʽؤولʶʺة الʽزائʳب، الʽʰʢرات للʨʷʻي مʰلʴة، الʽقʨقʴروت، الʽب 
۲۰۱۷.  

� الʺʨافقة حȘ ،) الؔرʦȄ عʰد( مأمʨن  *   الʻهʹة دار Ǽ�، الإخلال وجزاء الʽʰʢة الأعʺال عل
 .العرʽȃة

 
. ۲۰۰۷ العرʽȃة، الʻهʹة دار الʶʻʳي، الʹرر عʧ الʱعȄʨض ،) الʧʶʴ أبʨ أسامة( مʳاهد * 
  .۱۹۸۷ بʽروت، الإǽʺان، دار الʳزائʽة، و الʽʰʢة الʺʶؤولʽة ،) ʶǼام( Ǽالله مʶʱʴب* 
 هʨمة دار الʳزائرȑ، الʺدني القانʨن  ضʨء في للأʰʡاء الʺدنʽة الʺʶؤولʽة ،) راǽس( مʴʺد * 
 .۲۰۰۷ الʳزائر، والʷʻر، للʰʢاعة 

 العامة الأحȞام الأول، القʦʶ العرʽȃة الʰلاد تقʻʽʻات في الʺدنʽة الʺʶؤولʽة ،) سلʽʺان( مرقس* 
ان  .۱۹۷۱ الʲانʽة، الʰʢعة مʸر، الʰʳلاوȑ، مʰʢعة الʽʰʰʶة، و الʹرر الʢʵأ الʺʶؤولʽة أرؗ

 مʰʢعة الʵامʶة، الʰʢعة الʲاني، الʺʳلد الʺدني، القانʨن  شرح في الʨافي ،) سلʽʺان( مرقس* 
 ۱۹۸۹ شʰرا، الʵلافاوȑ، للʰʢاعة، ایرʻȄي الʶلام

 مقارنا الʺʸرȑ  القانʨن  في الʺدنʽة الʺʨاد في إجراءات� و الإثʰات أصʨل ،) سلʽʺان( مرقس* 
 .١٩٨٦ ناشر، بدون  الراǼعة الʰʢعة العرʽȃة، الʰلاد سائر بʱقʽʻات
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�، الʰʢعة لʻʰان، للʱؔاب، الʴدیʲة الʺؤسʶة الʰʢي، القانʨن  ،) مʴʺد( ملص*   .۲۰۱۹ الأول
 الʺدنʽة، الʺʶؤولʽة قʨاعد ضʨء في الʽʰʢة الʳʱارب عʧ الʺدنʽة الʺʶؤولʽة ،) سهʽر( مʸʱʻر* 
 .١٩٩٠ القاهرة العرʽȃة، الʻهʹة دار
 ، الأʰʡاء:  مʧ لؔل الʺدنʽة الʺʶئʨلʽة - الʽʰʢة الʺʶؤولʽة ، حʧʽʶ) (مʴʺد( مʨʸʻر *

ʧʽراحʳاء ، الʰʡان أʻادلة ، الأسʽʸات ، الʽفʷʱʶʺاصة العامة الʵوال ، ʧʽوالʺʺرضات الʺʺرض 
 .١٩٨٤ ǼالإسʻȞدرȄة، الʺعارف مʷʻأة

 
 القانʨنʽة الʺʳلات و الدراسات - ثانʽا 
 
� الدرجة مȞʴʺة هʽئة أكʲرȄة للقرار مʵالفة ،)عʺاد( الأنات*    تارȄخ ٥٢ رقʦ الʰقاع في الأول
  .۳۷۰ � ،۱ ج ۲۰۰٦ العدل ،۲۰۰۱/۱۱/۳ 

 عʧ الʺدنʽة الʽʰʢب مʶؤولʽة ،) نʨار( سالʦ) ʡلال( الʽʺʳلي و) عزȄز عʽʰد أسعد( لʽʺʳلي* ا
 � ،۲۰۱۸ العراق، ،٣١ العدد الʺأمʨن، ؗلʽة مʳلة ،)مقارنة قانʨنʽة دراسة( الفرصة تقȄʨت
۷۸-۵۲.  
 * ȑد( الغامدʽسع ʦد سالʰة ، الله عʽؤولʶʺة الȄرʽʸقʱة الǽأ في والعقدʢʵي، الʰʢمقال ال 

٣٧٤-٣٣١ الʸفʴة ،۲۰۱۷ ،۲، العدد ٢ الʺʳلد القانʨنʽة الʺʳلة في مʨʷʻر  
 الʶادس العدد الأردن، القانʨن، مʳلة في مʨʷʻر ʴǼث الʽʰʢة، الʺʶؤولʽة ،) مʻذر( ل* الفʹ 

1995   
� الفرصة تقȄʨت عʧ القانʨنʽة والʺʶؤولʽة الʽʰʢب ،) آǽة( الʨصʽف*   دراسة -  الʺرȄض عل

� مʱاحة ،۲۰۱۸ مقارنة،  الʨلʨج تارȄخ ) https://www.mohamah.net/law مʨقع عل
9/5/2021  

 * ʨل أبʽالل ʦʽقي إبراهʨض ، الدسȄʨتع ʧت عȄʨالفرصة تق  :ʦʶاني، القʲلة الʳق  مʨقʴال 
  .١٩٨٦ ،٣ عدد العاشر، الʺʳلد الȄʨؔت - الʽʱȄʨؔة
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 * ʦأده ) ȑزʨف (، ʨʴن Șʽʰʢة واقعي تʽؤولʶʺب لʽʰʢان، في الʻʰث لʴǼ ʧʺاب ضʱؗ عةʨʺʳʺال 
 الʴلʰي مʨʷʻرات الʽʰʢة، الʺʶؤولʽة الأول، الʳزء للʺهʧʽʽʻ، القانʨنʽة الʺʶؤولʽة في الʺʸʸʵʱة
  .۲۰۰۰ بʽروت الʴقʨقʽة، الʴلʰي مʨʷʻرات

 مʳلة ، الʺهʽʻة أخʢائ� عʧ للʽʰʢب الʺدنʽة الʺʶؤولʽة ،) خʹر( مʴʺد شرʧȄ( القاعʨد* 
  .۲۰۱۷ فلʧʽʢʶ، الإنʶانʽة، للعلʨم الإسراء جامعة

 دراسة - الʺرȄض بʽʸʱر الإخلال عʧ الʻاشئ الفرصة قʨات تعȄʨض ،) آمال( ʨȞǼش* 
 � ،۲۰۱۸ القاهرة، جامعة الʴقʨق  ؗلʽة وتʶعʨن، واحد العدد والاقʸʱاد القانʨن  مʳلة مقارنة،
٠٦٨١-٥٦٠  

 � ،۱۹۹۷ ،۱۱ القʹائʽة الʷʻرة الʽʰʢة، الʺʶؤولʽة في القʹاء دور ،) وج̔�( خاʡر* 
۱۳۷.  

ʽة( رحʺة *   قʰل قʹʽة أȑ مʧ مʨقف اتʵاذ ʳǽب لا:  الأʰʡاء نقاǼة تʴقȘʽ ،) الʻؔت زؗ
  .٢٢٤٤٥ العدد ،٢٠٠٥ الأول تʷرʧȄ ٣ الإثʧʽʻ ، الʻهار جرȄدة الʱفاصʽل، ȞǼل الإلʺام

 ʱؗاب ضʺʴǼ ʧث الفرنʶي، القانʨن  في الʺهʽʻة الʽʰʢب مʶؤولʽة ، ابراهʦʽ عدنان سرحان * 
, الʽʰʢة الʺʶؤولʽة الأول، الʳزء للʺهʧʽʽʻ، القانʨنʽة الʺʶؤولʽة في الʺʸʸʵʱة الʺʨʺʳعة

  ٢٠٠٠مʨʷʻراتالʴلʰي الʴقʨقʽة, بʽروت
 * Șʽشف )ȑر ،) حادʨأ صʢʵي الʰʢص في الʽʵʷʱلة الʳن  مʨم و القانʨة، العلʽاسʽʶالعدد ال  

 الدروس معهد الʺهʻي، خʢئ� عʧ الʽʰʢب مʶؤولʽة ،) نʨال( صلʰʽا ۲۰۱۵ حزȄران الʲاني،
  .١٩٩٦ بʽروت، القʹائʽة،

�( علي*   القانʨن  و الʷرȄعة ؗلʽة مʳلة الفرصة قʨات عʧ الʱعȄʨض ، حʧʶ راتب مʢʸف
،ȋʨʽأسǼ ،٢٠١٦ ،٢٨ العدد �٨١٤-٧٠٥   

 مقارنة، دراسة - الʽʰʢة الʺʺارسات عʧ الʻاجʺة الʺدنʽة الʺʶؤولʽة أساس ،) صغʽر بʧ( مراد *
   العدد القانʨنʽة، و الاقʸʱادǽة العلʨم قʦʶ والإنʶانʽة الاجʱʺاعʽة للدراسات الأكادʽʺǽة

١٨،۲۰١٧  
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 الʽʰʢة الآداب قانʨن  ،١٩٩٤ شʰاȋ ۲۲ قانʨن  وفȘ الʺدنʽة الʺʶؤولʽة ، بدǽع سامي( مʨʸʻر* 
 الأول، الʳزء للʺهʧʽʽʻ، القانʨنʽة الʺʶؤولʽة في الʺʸʸʵʱة الʺʨʺʳعة ʱؗاب ضʺʴǼ ʧث

  ۲۰۰۰ بʽروت الʴقʨقʽة، الʴلʰي مʨʷʻرات الʽʰʢة، الʺʶؤولʽة
 الʺʸʸʵʱة الʺʨʺʳعة ʱؗاب ضʺʴǼ ʧث العلاج، في الʰʢي الʢʵأ حʧʽʶ مʴʺد( مʨʸʻر *
  الʴقʨقʽة، الʴلʰي مʨʷʻرات الʽʰʢة، الʺʶؤولʽة الأول، الʳزء للʺهʧʽʽʻ، القانʨنʽة الʺʶؤولʽة في

  .۲۰۰۰ بʽروت
̔� نقل ،) أحʺد( هدیلي*   مʤʻʺة الʳʴة، مʳلة الʺرȄض، Ǽإعلام الالʱزام مʳال في الإثʰات عل

ʧʽامʴʺة الʽاحʻان، لʶʺزائر، تلʳز الأول، العدد الʨʺ۲۰۰۷ ت  
  
  الʳامعʽة الرسائل و الأʡارȄح - ثالʲا 
  
 * ȑرʺʷال )� ʻة ،) مʽؤولʶʺة الʽب الʺدنʽʰʢلل ʧت عȄʨفاء فرصة تقʷل في الʣ  نʨالقان 

،ȑرʢالا مقدمة رسالة القʺؔʱات اسʰلʢʱʺل لʨʸʴال � �، القانʨن  في الʺاجʽʱʶر درجة عل  الʵا
  ۲۰۲۰ حزȄران القانʨن، ؗلʽة قʢر، جامعة

 القʹاء، و القانʨن  لأحȞام وفقا الفرصة قʨات في الʹرر جʰر ،) أحʺد( أماني( الʢراونة *
� الʨʸʴل لʺʢʱلʰات اسʱؔʺالا مقدمة رسالة  الدراسات ؗلʽة الʴقʨق  في ماجʽʱʶر شهادة عل
  . ٢٠١٣ الأردنʽة، الʳامعة العلʽا

*ȑدʽʰة( العʻȄز(، ض ارادةȄي العقد في الʺرʰʢال )روحة ،)مقارنة دراسةʡراه  أʨʱؗمقدمة د �  إل
  .۲۰۰۵ العراق، الʺʨصل، جامعة القانʨن  كلʽة
  العشماوي أيمن (ابراهيم، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية، أطروحة دكتوراه،* 

  كلية الحقوق مصر -جامعة عين شمس 
بلعيد (بوخرس) ، خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي، رسالة لنيل شهادة ماجستير، جامعة *  

  ٢٠١١مولود معمري كلية الحقوق تيزي وزو الجزائر ، 
  دراسة مقارنة رسالة ماجستير، جامعة -جواد (منصوري)، توجهات المسؤولية المدنية الطبية *

   ٢٠١٧تلمسان، الجزائر، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  -أبي بكر بلقايد 
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دودين (محمود) ، مسؤولية الطبيب الفردية المدنية عن اعماله المهنية، رسالة ماجستير، * 
  2006 جامعة

دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة  -شاهين (رشا) ، إرادة المريض في الأعمال الطبية * 
السياسية و الإدارية الفرع قانون الأعمال الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم الماستر في 

  ٢٠١٨الحدث،  الأول
  (منصور) ، الطبيعة القانونية للعقد الطبي، رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الشهيد زقما

  .٢٠١٢الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
  
 الدكتوراء، شهادة لنيل مقدمة أطروحة ،)مقارنة دراسة( الطبي رالضر )محمد مولاي( لمين 

 -٢٠١٩ الجزائر، بلعباس، بسيدي ليابس الجيلالي جامعة السياسية، العلوم و الحقوق كلية
٢٠٢٠  

 الماجستير شهادة لنيل رسالة الطبية، المسؤولية إطار في الفرصة قوات) . صاحب( ليدية *
 المسؤولية ،) رايس( محمد ٢٠١١ الجزائر، وزو، تيزي الحقوق كلية معمري مولود جامعة
 بلعباس سيدي - اليابس  الجيلالي جامعة - الحقوق كلية دكتوراه أطروحة للأطباء، المدنية
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 المروحة مقارنة، دراسة - المدنية المسؤولية قواعد ظل في الطبي الخطأ ،) صغير) بن( مراد*
   ٢٠١١ السياسية، العلوم و الحقوق كلية الجزائر، تلمسان - بلقايد بكر أبي جامعة دكتوراه 

  من*
 الحقوق كلية ماجستير، رسالة الفرصة تقويت ضرر عن التعويض ياسر أحمد( كمس

 ٢٠١٥ الأردن، - عمان الأوسط، الشرق جامعة
 في القضائية الطرق بين مقارنة دراسة( الطبية الأضرار عن التعويض فؤاد، هادي ياسين*
 
 الإدارية و السياسية العلوم و الحقوق كلية ماجستير رسالة) فرنسا في الحبية والطرق لبنان 

 ٢٠١٨ اللبنانية، الجامعة الأول، الفرع
 
 القضائية والقرارات الأحكام - رابعا 

 
 مجموعة ،١٩٩٠ ٣/ لعام ١١٦٢ رقم الطعن المصرية النقض محكمة *
 .٤٥٩ ص ١ ع ٤١ س الفني، المكتب 
  
 ٢٠١٤ عام ٧٥١ رقم الطعن الكويتية النقص محكمة*
 
 .١٩٧١/٥/٢٥ بتاريخ ٢/١٠١٤ رقم الفرنسية ليون محكمة حكم *
 
   ١٩٩٠/٩/٢٧ تاريخ الأولى، المدنية الغرفة باريس، استئناس محكمة قرار* 
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 المصنف الدين، شمس عفيف ،١٩٥٦/٢/١٤ تاريخ ٦٦ رقم القرار الجزائية التمييز محكمة*
 ٣٢ ص ،١٩٩٦ العقوبات، قانون في 
 
 .الدين شمس عفيف ،١٩٦٧/٥/١٨ تاريخ ٠٩١٠ رقم قرار المدنية، بيروت استئناس محكمة *

 4 رقم ،٤٤٤ ص ،١٩٩٢ والعقود، الموجبات قضايا في المصنف
 
 ص ،١٩٩٣ العدل مجلة ، ١٩٧١/٣/١٠ تاريخ ٣١٣ رقم قرار ،بيروت، استئناس محكمة *

 في المصنف الدين، شمس عفيف السادسة الغرفة ، ١٩٧٥/١/٣٠ الجزئية التمييز محكمة. ٤١٦
  ٣٢ ص ،١٩٩٦ العقوبات قانون

   
 مدني تمييز ٣١٢ ص ،١٩٧۵ العدل ،١٩٧۵/١٢/١١ تاريخ لبنان، جبل استئناس محكمة*

 موقع على منشور ،١٩٩٩/٢/١٣ تاريخ ٢١ رقم قرار الثامنة، الغرفة لبناني،
www.legallaw.ul.edu.lb)  ۵/٨/ ٢٠٢١ الولوج تاريخ (  

  
   ،١٩٩٩ العدل ،١٩٩٨/١١/١٠ تاريخ ١٩٩٨/١٠٩٨ رقم بيروت، في المنفرد القاضي حكم*
  
 المستشار ٢٠٠٠ ارآذ ١٠ تاريخ ١٧ الأولى الغرفة بيروت، في المدنية التمييز محكمة *

  .الإلكتروني الكتاب دار الفضائي،
  
  ١٤٥٦ ق ص ،١٠ العدد ، ٢٠٠٣ ، كساندر المرجع *
  
 مجلة ،٢٠٠٤/١١/٣ تاريخ ٥٢ رقم حكم الثانية، الغرفة البقاع في الأولى الدرجة محكمة* 

  ٣٧٠ ص ،١ جزء ٢٠٠٦ , العدل
  
  
 ص ،٢ عند ،٢٠١٢ العدل مجلة ٢٠١٢-٢-١٣ تاريخ ٣ رقم قرار بيروت، استئناس محكمة*

.AY.   
  
 كاسندر ٢٠١٣/٦/٢٥ تاريخ ٢٠١٣/٦٣ رقم حكم لبنان، جبل في الخامسة الابتدائية الغرفة*

  ٠١١٧٦ ص ،٦-٢٠١٣
  
 ،٢٠١٤/١٠/٣٠ تاريخ ١٤٠٦ رقم قرار الثالثة، الغرفة بيروت، في المدنية الاستئناس محكمة*

  ٢٩٠ ص ،١ ج ،٢٠١۵ العدل،
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 ،٢٠١٥/٧/١٣ تاريخ ٧٠٨ رقم حكم السادسة، الغرفة بيروت، في الأولى الدرجة محكمة*
  ٢١٦٧ ص ،٣ ج ،٢٠١٦

  
  تاريخ ٢٠١٧/١٣٦٦ رقم أساس بيروت، في الجزائي المنفرد القاضي حكم*
 ٢٠٢٠/٢/٢٧  
  
  
  القوانين -  خامسًا 
  
   حمورابي شرعة* 
  
 المستنيرة، والموافقة المرضى بحقوق المتعلق ٢٠٠٤ شباط ١١ تاريخ ٥٧٤ رقم القانون*

   ٧٠٥ ص ،٢٠٠٤/٢/١٣ تاريخ ٩ العدد الرسمية، الجريدة
  
 ،٢٣٩. ١٩٩٤/٣/٣ تاريخ ٩ العدد الرسمية، الجريدة ، ١٩٩٤/٢/٢٢ تاريخ ٢٨٨ رقم القانون*
 ٢٨٨القانون أحكام بعض بتعديل المتعلق ٢٠١٢/١٠/٢٢ تاريخ ٢٤٠ رقم بالقانون المعدل و

 ص ،٤٥،٢٠١٢/١٠/٢٥ العدد الرسمية، الجريدة الطبية، الآداب قانون ١٩٩١/٢/٢٢ تاريخ
٤٨٧٧  

  
 ،٢٦٤٢ العدد الرسمية، الجريدة ،١٩٣٢/٣/٩ اللبناني، والعقود الموجبات قانون *

  . ٢ ص ،١٩٣٢/٤/١١
*  

 الجريدة العقوبات، بقانون المتعلق ١٩٤٣/٣/١ تاريخ ٣٤٠ رقم الإشتراعي المرسوم* 
  ١ ص ،١٩٤٣/١٠/٢٧ تاريخ ،٤١٠٤ العند الرسمية،

  
 المدنية المحاكمات أصول بقانون المتعلق ١٩٨٣/٩/١٦ تاريخ ٩٠ رقم الإشتراعي المرسوم *

  ٣ ص ،١٩٨٣/١٠/٠٦ تاريخ ٤٠ العدد الرسمية الجريدة الجديد،
  
  الفرنسية باللغة المراوع 
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